
 شعبيـــة ال  الجمهـورية الجزائريــة الديمقــراطية 
 البحـث العلمي و وزارة التعليم العالي    
 سعيدة  –جامعة د. الطاهر مولاي      
 كلية الحقوق والعلوم السياسية    

 قسم الحقوق   
 

 
 

 شهـادة الماستـر مذكـرة لنيـل 
 قانون إداري التخصـص:

 
 

 من إعداد الطالبة:                                               تحت إشراف الأستاذ:  
 وقاص ناصر د.           لبوخ فتيحة 

 
 

 لجنة المناقشة  
 رئيسا      بن فاطمة بوبكر :  د. ستاذالأ

 ومقررامشرفا           د. وقاص ناصر   الأستاذ: 
 عضوا مناقشا:   د. بخدة سفيان        الأستاذ

 
 

 2020/ 2019السنة الجامعية 

 رقابة الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي 



 

 

 
 
 

 انـــامتنو ر ـــشك
أسلم على أفضل و أصلي و الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، 

 سلم. و شفيعنا محمد صل الله عليه و  خلق الله رسولنا
عظيم الامتنان إلى أستاذي الكريم وقاص و أتقدم بجزيل الشكر 

لم يدخر  و  ،ناصر الذي تكرم علينا بفضله بالإشراف على هذه المذكرة
المعلومات من أجل إخراج هذه و التوجيه و لا وقتا من النصح و جهدا 

 أبهى مضمون.و المذكرة في أحلى حلة 
الامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه و كر كما أتوجه بالش

 على جهدهم المبذول.و لتفضلهم بمناقشة هذا العمل 
الامتنان إلى كل الأساتذة الكرام لما قدموه لنا  و كما أتوجه بالشكر 
 وقت طيلة المشوار الدراسي.و من جهد 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 إهداء 
 أهدي ثمرة هذا الجهد البيسط

 الوالدين الكريمين حفظهم اللهإلى نور دربي 
 إلى أختي الغالية التي ساندتني في دراستي

 "ه" آيــ إلى بنت أختي
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة 



 مقدمة

1 
 

الذي يعود نشـأته و تأخذ جميع الدول على اختلاف أنظمتها السـياسـية بنظام الإدارة ايلية،  
إلى عوامل سـياسـية باعتبار أن الديمقراطية ايلية خطوة  و يسـيد الديمقراطية على مسـتوو الوطني، 

تنمية  تشـــــسيع مســـــا تهم فيو إلى عوامل اجتماعية من خلال روح التعاون بين الســـــكان ايليين، و 
 عوامل اقتصادية تتمثل في تخفيف الأعباء الاقتصادية على السلطة المركزية. و مجتمعهم ، 

ــلطة المركزية من  و  ــيم الوايفة الإدارية بين الســ ــاس تقســ يقوم نظام اللامركزية الإدارية على أســ
ــتقلـة من جهـة أخرو، و بين هيئـات و جهـة،  هو مـا يفيـد أن إتبـاس أســــــــــــــلو   و وحـدات محليـة مســــــــــــ

 ركزية يستلزم حتما وجود إدارة محلية مستقلة عن السلطات الإدارية المركزية.اللام
ــية المعنوية  ــتقلال لا يمكن تحقيقه إلا بوجود نظام قانو  يعهف بمنحها الشــــــخصــــ هذا الاســــ

بالانتخا  كوســيلة لتحقيق اســتقلالية و وســلطة البت في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالشــاون ايلية، 
ــتور   15هـذا مـا هـده في نص الـمادة و أعضــــــــــــــاء الجمـاعـات ايليـة،  على:" أن   1  1996من دســــــــــــ

ــتور كذل    16أكدت المادة  و الولاية"،  و الجماعات الإقليمية للدولة الجزائرية هي البلدية  من الدســـــــــ
خلال هـذين النصــــــــــــــين نقف على أن كـل   على أنـه: " يمثـل المجلس المنتخـا قـاعـدة اللامركزيـة"، من

الولاية  ا الهيئتـان الإقليميتـان اللتـان نثلان نظـام اللامركزية الإدارية في الجزائر.  وبالر م و من البلـدية  
ــع و من أن قانون البلدية منح مهام وصلاحيات عـــــــديدة في لمجتلف المجـــــــالات  الميادين لكن في الواقـــــ

 هـذا ما انعكس سلبا على المواطن.و الممـارسة و هـد فرقا كبيـرا بين القـانون 
ــتعماري د أدخلت عليه إصـــلاحات بعد و  قد ورثت الجزائر التنظيم الإداري عن العهد الاسـ

وميثاو   1967، وتطبيقا له تم إصـــــــــــــدار قانون البلدية في 1966صـــــــــــــدور ميثاو البلدية في أوت 
قانون و إلى أن جاء قانون البلدية    1981بعد ذل  تم تعديلهما في سنة  و ،  1969الولاية في أفريل 

 
م المتضمن إصدار نص تعديل دستوري،  07/12/1996هـ الموافق ل 1417رجب  26المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي  1

 . 6، ص 1996، سنة 76الجريدة الرسمية، العدد 



 مقدمة

2 
 

والقانون   2بالنســــبة للولاية  07  /12. د آخر تعديل كان بموجا القانون 1990الولاية في ســــنة  
 .3بالنسبة للبلدية 10 /11

عليه يمكن القول أن المجالس الشـــــــــعبية المنتخبة هي هيئات محلية تحتل مركزا هاما في الدولة و 
تتميز بأنها إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صــــــــــــــميم و حقيق مصــــــــــــــالحها،  كما تقوم بدور فعال لت

تقـــــوم بهـــــذا الـــــدور لابد من آليـــــات تقيـــــدها   و الشعا، وحتى تكون المجـــــالس الشعبيـــــة بهذه الفعاليـــــة 
 تتمثل هذه الآلية في الرقابة الوصائية.و اختصاصاتها و تحـدد واائفـها و 

ــائية بأنها الأداة القانونية التي تربط الجماعات ايلية بالمركزية، فهي نظام و  تعرف الرقابة الوصـ
ــاية إلا  ــر تطبيقا لقاعدة "لا وصــــ ــبيل الحصــــ ــتثنائي لا يمارس إلا في حالات محددة على ســــ رقابي اســــ

ــائية التي نارســـــــــها الجهات المو بنص" خلافا لرقابة الرئاســـــــــية،   ركزية على  هكذا جاءت الرقابة الوصـــــــ
 الهيئات ايلية لضمان حسن سير الوايفة الإدارية

تعود أســاســا إلى أســبا  موضــوعية و هناك اعتبارات عديدة دفعتنا إلى اختيار هذا الموضــوس  
 أخرو ذاتية.و 

تتمثل في الغموض الذي يكتنف هذا الموضــــــــوس، لأن الرقابة الإدارية و الأســــــــبا  الموضــــــــوعية:  –  1
لية إذا ما تم مقارنتها مع الولاية، لكون هيئاتها منتخبة سـواء المجلس الشـعبي على البلدية أكثر إشـكا

البلـدي كسهـال للمـداولـة كمـا أقرتـه النصــــــــــــــوص، أو الهيئـة التنفيـذيـة البلـديـة كسهـال لتنفيـذ مـداولات 
ري، عــدم الهكيز الإداو المجلس، خلافــا لمــا هو عليــه الحــال في الولايــة التي يمع بين المركزيــة الإداريــة 

 الوالي كهيئة عدم الهكيز. و ذل  من خلال جهالين المجلس الشعبي الولائي كسهال لامركزي و 
 10/ 11اختيار دراســـة هذا الموضـــوس ياولة الحســـم في الجدل القائم حول صـــدور قانون البلدية   -

تحديد و من خلال إجراء دراســـــة موضـــــوس الرقابة الإدارية على البلدية للوقوف على مجالات التعديل 
 إيجابياته من أجل الوصول إلى حل مشكلة الرقابة الادارية على البلدية.و سلبياته 

 
م المتعلق بالولاية،    21/02/2012الموافق لـ هـ 1433ربيع الأول  28المارخ في  07_ 12من القانون رقم   01المادة  2

  .5، ص2012سنة   ،12الجريدة الرسمية، العدد 
م المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد   22/06/2011هـ الموافق لـ 1432رجا  20لمارخ في  10_11قانون رقم  3
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 الأسبا  الذاتية: الر بة الشخصية في الخوض داخل أعماو جهال البلدية.-2
 ر بتي في تزويد المكتبة القانونية بهذا البحث المتواضع حول موضوس الرقابة الوصائية على البلدية. و -

الدراســـــة في البعد الذي هظى به موضـــــوس الرقابة الوصـــــائية كوســـــيلة لضـــــمان   تكمن أ يةو 
محاولة تدارك جملة النقائص التي أفرلها واقع تطبيق قانون الولاية و مشــــــــروعية عمل المجالس الشــــــــعبية 

 البلدية.و 
ــابقة حول موضـــــــوس البحث قد تم تناوله كدراســـــــة و  ــارة إلى أن الدراســـــــات الســـــ يمكن الإشـــــ

أثارها على المجالس و لة ماجسـتير لسسـتاذ بن ناصـر بوطيا بعنوان رالرقابة الوصـائية  مسـتقلة في رسـا
التي توصــــــــل من خلالها الباحث إلى أن الســــــــلطة المركزية نارس رقابة و الشــــــــعبية البلدية في الجزائر ،  

ر الرقابة في رسـالة ماجسـتير لسسـتاذة لعريبي خديجة بعنوان  و مشـددة إلى درجة إعاقة التنمية ايلية ،  
ــلـت من خلالهـا البـاحثـة على أن و الإداريـة على البلـديـة في اـل قـانون البلـديـة الجـديـد ،  التي توصــــــــــــ

ــالة ماســـــــه للطالا  صـــــــدور القانون الجديد بقي همل في طياته أفكار القانون القديم، كما أن رســـــ
 خلص في دراســتها التيو حســام الدين ليتو  بعنوان رســلطات الوالي على المجالس الشــعبية البلدية ،  

 إلى ضرورة الحد من شدة الرقابة الوصائية الممارسة على المجالس الشعبية البلدية.
ــائية في ال قانون البلدية و  ــة على بيان واقع الرقابة الوصــــ قد اقتصــــــرت أهداف هذه الدراســــ

ــعبيـة البلـد12/07قـانون الولايـةو 11/10 ية ، وبيـان انعكـاس هـذه الرقـابـة على أعمـال المجـالس الشــــــــــــ
 من خلال استقراء النصوص القانونية الواردة فيهم.

يكتســـــي هذا الموضـــــوس أ ية كبيرة من خلال الأهداف التي تســـــعى إليها الدراســـــة، وذل  و 
باحثين، بالإضـافة إلى و الذي سـبقنا إليه أسـاتذة  و من خلال اسـتكمال المسـار العلمي لهذا الموضـوس،  

كذا تحديد أهم الآثار المهتبة و المجالس الشـــــــعبية البلدية،  و  توضـــــــيح علاقة الرقابة التي تربط بين الوالي
 منه نطرح الإشكالية الآتية:و على هذه الرقابة 

 هل الرقابة الوصائية على أعمال المجالس الشعبية هي رقابة كلية أم جزئية؟-
 ؟البلديةما مدو ملائمة نظام الرقابة الإدارية في ال القانون الجديد مع استقلالية و -

إن طبيعـة هـذا البحـث تفرض علينـا اعتمـاد المنهص الوصــــــــــــــفي التحليلي، الـذي يعتمـد على 
ــتقراء النصــــــــوص   ــايا و اســــــ ــتعملين في ذل  جمع المعلومات و القضــــــ المعطيات المتعلقة و تفســــــــيرها مســــــ
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محاولة أيجاد و بالموضــــــوس من أجل الوصــــــول إلى  رض محدد وهو الإجابة على الإشــــــكالية المطروحة 
 لها. حلول

ــعوبـات التي واجهتني في إعـداد هـذه الـمذكرة، فتتمثـل في قلـة دراســــــــــــــات ســــــــــــــابقـة  أمـا الصــــــــــــ
 .11/10متخصصة حول موضوس الرقابة الإدارية على البلدية في ال القانون الجديد 

لمعالجة الإشـــكالية المطروحة حاولنا في البداية تبيان في الفصـــل الأول الإطار القانو  للوالي و 
كيفية و مظاهرها و عبي البلدي، لنصـــــــل في الفصـــــــل الثا  لمعرفة طبيعة الرقابة الوصـــــــائية  المجلس الشـــ ــــو 

آلياتها على المجالس الشـعبية و ممارسـة هذه الرقابة على المجالس الشـعبية، تحت عنوان: الرقابة الوصـائية  
 البلدية.



 

 
 

 
 
 
 
 
 

الفصل الأول: الإطار القانوني للوالي والمجلس 
 الشعبي البلدي 
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 المجلس الشعبي البلدي  و الفصل الأول : الإطار القانوني للوالي 
 يتضمن هذا الفصل النظام القانو  للوالي والمجلس الشعبي البلدي، وهذا في مبحثين. 
على مطلبين، الأول خاص بالمركز    يالمبحث الأول دراسة للنظام القانو  للوالي وهو هتو في   

القانو  للوالي بحيث يتم التطرو إلى كيفية تعيين الوالي وكيفية انتهاء مهامه بالإضافة إلى بيان وتحديد 
صلاحيات  الحقوو والواجبات الوايفية للوالي، بالنسبة للمطلا الثا  خصص لدراسة سلطات و 

 الوالي بصفته ممثلا للدولة من جهة ومنشغلا للولاية من جهة أخرو. 
َ بدراسة النظام القانو  للمسلس الشعبي البلدي، يتضمن مطلبين،   في المبحث الثا  فقد عُنيي

الأول يتناول طريقة تشكيل المجلس الشعبي البلدي مع تحديد شروط وإجراءات تقديم الهشح  
بلدي. أما المطلا الثا  فخصص لتسيير المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد  للمسلس الشعبي ال

 لديبعبي الش اللس المجكيفية سير وتحديد الصلاحية المسندة إليه بالإضافة إلى دراسة تشكيل لجان 
 ودور رئيس المجلس الشعبي البلدي.                       
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 للواليالنظام القانوني  المبحث الأول:
ــتوو ايلى، الذي  يعتبر منصــــــا الوالي من الواائف العليا في الدولة وهو الوحيد على المســــ

دون التقييد بشــــرط الاســــتشــــارة القبلية كما هو   1نص الدســــتور على تعيينه بموجا مرســــوم رئاســــي
الشــأن بالنســبة لباقي المناصــا العليا في الإدارة ايلية، إلا أن الدســتور لم يمكنه من قاعدة دســتورية 

 متينة. 
د معرفة صلاحيات الوالي في التشريع  سوف نتطرو إلى دراسة المركز القانو  للوالي رمطلا أول ، 

 رمطلا ثا  . والتنظيم الجزائري
 المركز القانوني للوالي المطلب الأول:

ولكن نظرا لوجود   عادةً قبل دراســــــــــة أي موضــــــــــوس لابد من تقديم تعريف ولو بســــــــــيط له،
تشــعبات لغوية واصــطلاحية في تعريف الوالي، ولأن هذه التعريفات لن تضــفي لموضــوس دراســتنا من 

من قانون الولاية   110المشـــــرس الجزائري في المادة  الفائدة، اكتفينا في البداية بالتعريف الذي وضـــــعه  
 بقولها: "الوالي ممثل الدولة على مستوو الولاية وهو مفوض الحكومة". 2 12/07

هذا من ناحية ومن ناحية أخرو فإن دراســــــــة التطور التاراي لمنصــــــــا الوالي مرتبط ارتباطا 
ث آخر فلم نتطرو لهذا الجانا، واكتفينا وهذا موضــــــوس بح وثيقا بالتطور التاراي والقانو  للولاية،

 بالموضوعات التي تخص الوالي فقط، حتى لا نتوسع توسعا ارجنا عن إطار حدود الدراسة.
ولمعالجة هذا الجانا التنظيمي من وايفة الوالي، لابد من أن تغطي الدراســــــة مســــــألة تعيين 

 وواجباته رفرس ثالث . الوالي رفرس أول ، د إنهاء مهامه رفرس ثا  ، وكذا حقوقه
  

 
ــنـة  م ـ 6المارخ في  16/01من القـانون رقم  92ادة الم ـ 1 ، يتضــــــــــــــمن التعـديـل الـدســــــــــــــتوري، الجريـدة الرسميـة،       2016ارس ســــــــــــ

 .2016مارس  7، بتاريخ 14العدد 
ــادرة في  ،12رقم   ،جريــدة رسميــة الخــاص بقــانون الولايــة، 2012فيفري  21المارخ في  12/07قــانون ال 2 فيفري  29الصـــــــــــــ

2012.  
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 الفرع الأول: تعيين الوالي 
، ونظرا للدور 1اضــــــــع تعيين الوالي لضــــــــوابط وأســــــــس قانونية بعضــــــــها محددة في الدســــــــتور 

ــلي  ير القابل للتفوي ، لرئيس الجمهورية  ــاص الأصـــــــ ــاس المنوط بالوالي فقد تأكد الاختصـــــــ الحســـــــ
الدســــتور الجزائري ســــالف الذكر، والمادة الأولى  من  10فقرة   92بتعيين الولاة وذل  بموجا المادة  

 . 99/2402من المرسوم الرئلسي
لا يوجد حاليا نص قانو  يبين وهدد الشـــــــروط الموضـــــــوعية والمعايير التي يتم بموجبها تعيين 

تنص على أن تعيين   90/230من المرســـــــــــوم التنفيذي   13الولاة ونظامهم القانو ،  ير أن المادة  
% منهم من 5الولاة يكون من بين الكتا  العامين للولايات ورؤســاء الدوائر،  ير أنه يمكن تعيين 

 .3خارج أصحا  الواائف السالف ذكرهم
من هنا هد أن  يا  النص القانو  الذي ينظم ســـــــل  الولاة قد تســـــــبا في اهور بع  

ــبيل المثال إجراء عزل أو شــــطا بع  الو  ــاء الوضــــعيات المبهمة، على ســ لاة والأمناء العامون ورؤســ
تعرض من الناحية القانونية إلى انتقادات من طرف   1999الدوائر في شــــــــهر أوت وشــــــــهر أكتوبر 

المعنيين، ونتص عن هذه الأخيرة تكوين لجنة لدراســــة مدو مشــــروعية هذه الانتقادات، وكذا دراســــة 
 .  4ر في إطار العزل المشار إليهالطعون المقدمة من طرف الولاة والأمناء العامون ورؤساء الدوائ

فئة و فئة عادية   على ما ســـــــــبق يمكن تقســـــــــيم الفئات التي يعين منها الولاة إلى فئتين:  ابناءو 
  ير عادية.

من المرســــــــــوم التنفيذي   13: الفئة العادية لتولي منصــــــــــا الوالي نصــــــــــت عليها المادة  أ/الفئة العادية
منصا الوالي، وذل  لمدو اضطلاعهم بالمساوليات سالف الذكر، نظرا لأهليتهم لتولي    90/230

 
بالمناصا العليا في   الأساسي والذي هدد أحكام القانون  1990جويلية سنة  25المارخ في  90/230المرسوم التنفيذي  1

 . 1990، لسنة 31رقم   ، ريدة الرسميةالج  ،ايلية  الإدارة
ريدة  الج  هدد التعيين في الواائف المدنية و العسكرية، 1999أكتوبر  19المارخ في  99/240المرسوم الرئاسي رقم   2
 . 1999، لسنة 76عدد، رسمية ال

 . 113، ص2013دار العلوم للنشر والتوليع، طبعة   ،الإدارة ايلية الجزائرية  بعلي محمد الصغير،  3
 . 126ص ، 2010سنة  ، 4طبعة   دار المجدد للنشر والتوليع،  الوجيز في القانون الإداري، ، لباد ناصر    4
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القانونية المكلفين بها، والكفاءة التي يتمتعون بها من الناحية الإدارية، والقدرة على تســــــيير الشــــــاون 
 العامة للولاية وليس الإدارة العامة للولاية فقط، وتنقسم بدورها إلى فئتين و ا:

 ين العـام للولايـة عنـدمـا يضــــــــــــــطلع بـالمهـام المخولـة لـه قـانونيـا: فـالأمفئـة الأمنـاء العـامون للولايـات  -1
يصــبح كفاا وأهلا لأن يشــغل منصــا الوالي، فالوالي لا يضــمن تســيير الإدارة العامة للولاية إلا عن  
طريق الأمـانـة العـامـة للولايـة، فـالأمين العـام الق التعـاون بين لمجتلف المصـــــــــــــــا  ويم كن توليع الأعبـاء 

 .1ية وتنظيمها حسا متطلبات ولمجطط الأعباءالإدارية والمال
: فرئيس الدائرة إطار ماهل لتولي منصـــــــا الوالي وهذا لما ياديه من دور هام فئة رؤســـــــاء الدوائر-2

ــاعدة الوالي في القيام بصـــــــــلاحياته كممثل للدولة في بلديتين أو أكثر طبقا للمادة  من    07في مســـــــ
 .90/230المرسوم 

 كاتا عام أو مجلس تقني يضم مساولي مصا  الدولة بالدائرة.كما يساعد رئيس الدائرة  
وعليه ففئة رؤســــاء الدوائر تحملت المســــاولية وتكيفت مع منصــــا مهم في الإدارة الإقليمية 

 وهي الأكثر استعداد لتولي منصا أسمى هتاج إلى التكوين العلمي والعملي.
ة منصــــــــــا الوالي بين الأمين العام يبدو من خلال ما تقدم ذكره أنه لا يمكن البث في أحقي

للولاية ورئيس الدائرة، لأن التنظيم لم يفضـل الفئة الأولى على الثانية، بل ترك المجال مفتوحا لسـلطة 
 التعيين في تقدير من يصلح لتولي المنصا من بين الفئتين السابقتين.

من    13هي فئة خارجة عن مصـــــــــا  الولاية والدائرة، حيث نصـــــــــت المادة    الفئة الغير العادية:-  
على إمكانية التعيين خارج واائف رؤسـاء الدوائر والأمناء العامون في   90/230المرسـوم التنفيذي 

 % لمنصا الوالي ولم تحدد لها أي شروط خاصة.5حدود 
ين أولا، د الشـــــروط المطلوبة ولدراســـــة كيفية تعيين الوالي ســـــنطرو إلى الجهة المختصـــــة بالتعي

 لتعيين الوالي.
  

 
فرس الماسسات   مذكرة ماجستير في القانون العام،   القانو  للوالي في النظام الإداري الجزائري،المركز  بلفتحي عبد الهادي، 1

 . 9ص ،2010/2011سنة ، كلية الحقوو،جامعة قسنطينة  السياسية والإدارية، 
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 الجهة المختصة بتعيين الوالي :أولا
ختيار لاالجهة التي تختص بإجراء التعيين في منصــــا الوالي، لديها الســــلطة التقديرية اللالمة  

الشـخص المناسـا لهذا المنصـا من ضـمن الفئات التي ينص عليها القانون، وهذه السـلطة يهك لها 
للحكومــة اختيــار  تقهحالقــانون مجــالا حرا للتقــدير، مثــل الهخيص أو المنع من مزاولــة مهنــة معينــة، 

بخدمة الشـعا  لتزام سـياسـياالرجل الكُفء لهذا المنصـا الحسـاس، وهي مسـاولية كبيرة، لأن لديها 
الذي يعتبره الدســـــتور مصـــــدر الســـــلطة، وبالتالي الســـــهر على ساية المصـــــلحة العامة بحســـــن اختيار 

 .1أعوانها
ــلطـة التقـديريـة للمســــــــــــــاول الإداري، ليس مجرد تطبيق القـانون، بـل تحقيق   فهنـا جوهر الســــــــــــ

يين يكون خاضــــعا لشــــروط ولكن ر م هذا التقدير في مجال اختيار أعوانها، فإن التع  النتائص المفيدة،
، بمعنى آخر ليس من المعقول أن تهك الســــــــــــــلطة التقديرية دون قيد أو 2تفرضــــــــــــــها القوانين المختلفة

 .3ضابط واضح لممارستها
كما تكون حدود الســلطة التقديرية، منبثقة من حدود الســلطة التشــريعية بالســلطة التنفيذية 

والفصل بين السلطات، وهذا ما يعرف بدولة القانون، وذل  ضمانا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون،  
 .4الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بما يضمن ساية الحقوو والحريات لسفراد وتحقيق العدالة

 
 
 
 
 

 
   رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، معهد الحقوو   فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، ي، دعمار عواب 1

 .  334، ص 1981والعلوم الإدارية، سنة
 . 357، صالسابق نفسهالمرجع  عمار عوابدي،  2
 .  213ص  ،1979لكتا  الثالث، دار الفكر العربي، ا  ،مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة سليمان محمد الطماوي،  3
   .573، صالسابق عمار عوابدي، المرجع  4
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 الشروط المطلوبة لتعيين الوالي ثانيا:

الشـــخص المراد هناك شـــروط عامة وشـــروط خاصـــة تحكم تعيين الوالي والتي يجا توافرها في  
 توليه هذا المنصا الهام.

 الشروط العامة لتعيين الوالي:- 1
وتتضمن هذه الشروط في مجملها: شرط الجنسية، التمتع بالحقوو السياسية والمدنية وحسن  

 .1وشرط السن، واللياقة البدنية، إلى جانا تسوية الوضعية إلاء الخدمة الوطنية  السيرة والخلق،
 فيما يلي:وسنوجزها 

 شرط الجنسية الجزائرية: –أ 
ــية   ــريعات الوايفية، وجو  نتع المهشــــــــــــح للوايفة العمومية بالجنســــــــــ ، 2أقرت أ لا التشــــــــــ

لاسـيما إذا تعلق الأمر بالواائف والمناصـا العليا، فقد حصـر المشـرس الجزائري هذا الشـرط في المادة 
. وإعمالا لمبدأ المســــــاواة 4  90/226من المرســــــوم التنفيذي    21، والمادة  06/033من الأمر   75

في تقلد الواائف العامة في منصــــــا الوالي على  رار باقي المناصــــــا المطلوبة، لم يفرو هذا الأخير 
في شــغل هذه الواائف بين الجنســية المطلوبة، ســواء كانت الجنســية أصــلية أو مكتســبة، وفقا لما هو 

 . 5ن الجنسيةمقرر في قانو 
ــنوات لا يجول  05" ير أنــه ولمــدة التي ورد فيهــا: 166ولكن بــالمقــابــل تم إلغــاء المــادة   ســــــــــــ

ــند إليه نيابة انتخابية، على أنه يجول أن يعفى من هذا  ــية الجزائرية أن تســــــ لسجنبي المتسنس بالجنســــــ
 

العام للوايفة العمومية، جريدة   الأساسي، المتضمن القانون 2006جويلية 51المارخ في 06/30 الأمرمن  75المادة   1
 . 2006، لسنة 46رسمية، عدد

 الجنسية: "هي تل  الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها".    2
 ، المرجع السابق. 06/03من الأمر  75المادة   3
ايدد لحقوو العمال الذين يمارسون واائف عليا في الدولة وواجباتهم، جريدة   ،90/226من المرسوم التنفيذي   21المادة   4

 . 1996جويلية  28 ة فيصادر ال  ،31 رسمية، العدد
،  105، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، جريدة رسمية، العدد1970فيفري  06المارخ في  70/86من الأمر   15المادة  5

،  15، جريدة رسمية، العدد 2005فبراير  27المارخ في  05/01، المعدل والمتمم بالأمر 1970فيفري  13الصادرة في 
 .  2005فبراير  27الصادرة في 

 ، المرجع السابق.05/01المعدل بالامر 70/86مرمن الأ 16المادة   6
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كتســـبة في ال يفهم من نص المادة أنه كان صـــاحا الجنســـية الم  الشـــرط بموجا مرســـوم التسنس".
  ســـــــنوات. باســـــــتثناء من أعفاه مرســـــــوم 05ر  الوضـــــــع الســـــــابق ملزم بالمرور بفهة يربة مدتها  س

ــية من ذل ، للتأكد من اندماجه الحقيقي في المجتمع الجزائري، حتى هق له تولي  ــا  الجنســـــــ اكتســـــــ
 .1نيابة انتخابية بالدولة الجزائرية

بـل هو مفتوح لكـل جزائري أنثى كـانـت أم  كمـا لم يعتمـد المشــــــــــــــرس على جنس دون آخر، 
 ذكر في تقلده المنصا، متى توافرت فيه الشروط المطلوبة لذل .

 التمتع بالحقوق المدنية وحسن السيرة والخلق:-ب 
على المهشـــــح لشـــــغل منصـــــا الوالي، أن يكون في وضـــــعية قانونية اياه الحقوو المدنية التي  

ى أن توقيع عقوبة جنائية، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة ينص عليها القانون، وذل  تأســيســا عل 
لمجلة بالشــــرف أو الأمانة على الشــــخص، دليلا قاطعا على أنه ليس أهلا لتولي الوايفة العامة، التي 

، بــــــــــحيث يلتزم بتقديم شهادة السوابق العدلية مع خلوها من أي 2تتطلا قدرا معينا من الاستقامة
 . 3ة الوايفة المراد الالتحاو بهاملاحظات تتنافى وممارس

فالالتحاو بالواائف الســــــياســــــية التابعة للدولة ومنها منصــــــا الوالي، تســــــتلزم أن يســــــبقها  
 .4إجراء تحري إداري عن سلوك الشخص المهشح للتعيين في المنصا

 أما الســــــيرة والســــــلوك الحســــــن فتعني مجموعة الصــــــفات الحميدة التي يتمتع بها الفرد وبالتالي 
 يكون موضوس ثقة عند الآخرين.

 
 
 

 
، كلية الحقوو والعلوم الســــــياســــــية، قســــــم الحقوو، 2جامعة ســــــطيف  ،جلال صــــــلاح الدين، محاضــــــرات في مادة الجنســــــيةو أب  1

 .2013/2014السنة
الجزائري بين المركزية واللامركزية، مجلة الفكر البرلما ، مجلس   الإداريعزيزة شـــــــــــــبري، شـــــــــــــوقي يعي  نام، مركز الوالي في نظام    2

 .118، ص2015، سنة31، الجزائر، العددالأمة
 رجع سابق.، م06/03 لأمرمن ا 3فقرة  75لمادة ا 3
 .120-119، ص صسابقشبري عزيزة، يعي  نام شوقي، مرجع  4
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 السن واللياقة البدنية:-ج 
  سنة كحد 18يجا على كل مواف أن يتوفر فيه شرط السن والمقدر بــــــــــــــــــــــــ ثمانية عشر ر 

 .1 أدنى للالتحاو بالوايفة حسا القانون الأساسي العام للوايفة
على جميع المواطنين في هد أن هذا الشــــــــــرط ينطبق   06/03من الأمر   78من نص المادة   

ــابط في تحديد الســــــن الواجا توافرها في المناصــــــا  تولي الواائف العامة، ولكن لا يعول عليه كضــــ
العليــا بــاعتبــار أن منصــــــــــــــــا الوالي من الواــائف الإداريــة العليــا للــدولــة، لــذا وجــا أن يرعى فيــه 

 .الاعتبارات الشخصية من خبرة والتكوين العلمي وبعد النظر عند التصرف
وبناءا عليه فإن سن العطاء بالنسبة للإطارات السامية وعلى وجه الخصوص منصا الوالي،  

 بعد استنفاذ سنوات من الخبرة ونرس في العمل سنة فما فوو، 40الى 38يهاوح من سن 
 .2الإداري حتى يكونوا في مستوو نثيل السلطة التي عينتهم 

ــن هد إلى جانبه ش ـــ  ــحية ومعنى بالإضـــافة إلى شـــرط السـ رط اللياقة البدنية أو الماهلات الصـ
هذا أن يكون المهشــــح للوايفة العامة خاليا من العيو  البدنية كالإعاقة البدنية، ويكون ســــليم من 
الأمراض المعدية، وذل  بتقديمه لشــهادة طبية، حيث أنه تســمح الإدارة لبع  الأســلاك من تنظيم 

، وهذا الشـــــرط ضـــــروري بالنســـــبة للولاة وذل  بالنظر إلى 3الفحص الطبي للموافين عند الاقتضـــــاء
 المهام الموكلة له، والسلطات الواسعة التي اوله إياها القانون.

 تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية: -د
، هد أنها تشــهط أن يكون 4من القانون الأســاســي للوايفة العامة  75باســتقرار نص المادة   

ــعية قانوني ــح في وضـ ــهادة تدل على أدائها المهشـ ة ياه الخدمة الوطنية، ويمكن إثبات ذل  بتقديم شـ
 أو عدم أدائها أو إعفاءه منها أو أنه موضوس تحت طلا الخدمة.

 
 . سابق مرجع  ،06/03من الأمر رقم  78المادة   1
، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماسه 12/07ليم، بوفلفل خالد، النظام القانو  للوالي في ال قانون الولاية  بولـمخ س  2

ــنـة  1945مـاي   08في العلوم القـانونيـة، تخصــــــــــــــص منـالعـات إداريـة، جـامعـة   ــيـة، ســــــــــــ ــيـاســــــــــــ قـالمـة، كليـة الحقوو والعلوم الســــــــــــ
 .17، ص 2016/2017

 سابق.، مرجع 06/03رفم الأمرمن  76انظر: المادة  3
 سابق. مرجع ،06/03م قر  الأمر 4
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 والغرض من هذا الشرط هو ضمان عدم التهر  منها لأنها واجا على كل مواطن. 
 الشروط الخاصة لتعيين الوالي: - 2

 في  90/226التي نظمها المشــرس الجزائري في المرســوم التنفيذيتتمثل هذه الشــروط في تل   
والتي تنص على أنه،" لا يعين أحد في وايفة عليا في الدولة، إذا لم تتوفر فيه شــــــــــــــروط   211  المادة

 الكفاءة والنزاهة. ويجا أن تتوفر فيه على الخصوص على ما يأتي:
 أ_النزاهة والكفاءة والالتزام:

. ومن الملاحظ أن 2موس لاروس بــأنهــا الإخلاص والصـــــــــــــــدو والأمــانــةتعرف النزاهــة في قــا 
 المشرس الجزائري لم يتطرو إلى وضع تعريف لهذا الشرط.

وبالإضــــــــافة إلى شــــــــرط النزاهة فقد أضــــــــاف المشــــــــرس شــــــــرطا يتعلق بالممارســــــــة الســــــــابقة في  
لأقل، وقد تم   على ا05الماســــــســــــات أو الإدارة العمومية، وتقدر هذه الخبرة بمدة  س ســــــنوات ر

ــبة لتعيين الوالي بموجا المادة   ــوم التنفيذي رقم   13تكريس هذا الشــــرط بالنســ  230/ 90من المرســ
والتي جاء في مضـمونها أنه يعين الولاة من بين الكتا  العامين للولاية ورؤسـاء الدوائر، وذل  أخذا 

 في ممارسة المهام.3لمبدأ التدرج الإداري
ص على شـــــرط الالتزام إلا انه لم يضـــــع له تعريفا، وعليه ما يمكننا وبالر م من أن القانون ين 

قوله هو أن الالتزام وعد من المهشــــح لوايفة ســــامية ما أن يكون تحت تصــــرف الســــلطة الســــياســــية 
والالتزام ذو شــــــــــــــقين الأول مهني يتمثـل في  لمدة  ير محدودة وفي المقابل ننح له بع  الامتيالات،

القيام بمهمته المســندة إليه بصــفة مرضــية، والثا  ســياســي يتمثل في الدفاس عدم التغيا عن العمل و 
 .4عن مصا  النظام السياسي القائم، وذل  بتبني الإيديولوجية التي تسير عليها الدولة

 

 
الذي هدد حقوو العمال الذين يمارسون واائف عليا في الدولة وواجباتهم، المرجع   ، 90/226المرسوم التنفيذي رقم  1

 السابق. 
2 Dictionnaire petit Larousse, paris 1995, P557. 

:أنظر: عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية وتطبيقها في النظام  الإداريللمزيد أكثر حول فكرة" مبدأ التدرج  3
 .62- 61، ص ص 1984وعات الجامعية، الجزائري، ديوان المطب الإداري

 .27بلفتحي عبد الهادي ، المرجع السابق، ص 4
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 ب_ شرط المستوى العلمي والتكوين الإداري:
ــرس الجزائري في الملتحق بالوايفة العليا في الدولة  ــرط  بما فيهااشـــــــهط المشـــــ وايفة الوالي، شـــــ

إثبات تكوين عالي أو مســتوو مســاول لذل ، بمعنى وجو  حيالته على شــهادة علمية جامعية على 
 .1الأقل أو تكوين يسمح له بممارسة المهام الإدارية في الواائف العليا

 

 إنهاء مهام الوالي الفرع الثاني:
الشـــــــــكلية، فيتم إنهاء العلاقة الوايفية له بموجا يتطلا إنهاء مهام الوالي احهام الشـــــــــروط  

 مرسوم رئاسي باقهاح من ولير الداخلية، تطبيقا لقاعدة توالي الأشكال.
 أولا: الطرق العادية لإنهاء مهام الوالي

ــوم التنفيـذي رقم   الـذي هـدد حقوو وواجبـات العمـال الـذين   90/226بـالرجوس للمرســــــــــــ
لاحظ أنه حصـر الأسـبا  القانونية لإنهاء مهام المواف السـامي يمارسـون واائف عليا في الدولة، ن

 .2في الدولة في التقاعد والوفاة، وأخيرا الاستقالة
 الإحالة على التقاعد: – 1

تتم الإحالة على التقاعد بتحديد مدة العمل الممارســـــــــة أو ببلوة ســـــــــن معينة، لأن الإحالة  
، المتعلق 83/617تت المادة الأولى من المرســــــــــــوم رقم .وقد أ3على التقاعد لا تتعلق بإرادة المواف

الموافين الســــامين    لاســــتفادةعلى شــــرطين  4بمعاشــــات تقاعد الإطارات الســــامية في الحز  والدولة
 على معاش الأقدمية دون شرط السن:

 
ايلية،  الإدارةالماجســـــــتير في القانون، فرس    بوخروبة كلثوم، النظام القانو  للمواف الســـــــامي في الجزائر، مذكرة لنيل شـــــــهادة   1

 .100، ص1990كلية الحقوو، جامعة الجزائر، 
 .السابق، المرجع 90/226من المرسوم التنفيذي  21المادة   2
ــم    3 ــيلة، قســـ ــياف، المســـ ــه، جامعة محمد بوضـــ ــعبي البلدي، مذكرة ماســـ ــلطان الوالي على المجلس الشـــ ــام الدين ليتو ، ســـ حســـ

 .14، ص2016 /2015الحقوو، سنة
في الحز  والدولة، جريدة الســامية    الإطارات، المتعلق بمعاشــات تقاعد  1983أكتوبر   30المارخ في   83/617المرســوم رقم    4

ــدد ــة، عـــــ ــة في 46رسميـــــ ــالمرســــــــــــــوم التـنـفـيـــــــذي رقم 1983أكتـوبر 31، المارخـــــ ــد ل والمتـمـم بـــــ ، المارخ في 94/133، المعـــــ
ــاشـــــــــــــــــات، المتعلق بم05/06/1994 ــدد  .عـ ــة، العـ ــدة رسميـ ــة، جريـ ــدولـ ــا في الـ ــارات العليـ ــد الإطـ ــاعـ ــة في 37تقـ  12، المارخـ

 .1994جوان
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أن يكون هذا المواف قد عمل مدة عشر سنوات على الأقل ضمن العشرين سنة  الشرط الأول:
 كإطار سامي في هياكل الحز  والدولة.

أن يكون هذا المواف قد أمضى يوم إنهاء مهامه عشرين عاما من الممارسة الفعلية  الشرط الثا :
 والحقيقية في وايفة عامة. 

يم طلا يبدي فيه ر بته في التقاعد ويكون  ويدر الإشارة أنه يمكن المواف السامي تقد 
الطلا كتابيا، يبين فيه المعني ر بته في الإحالة إلى التقاعد، وإما بالمبادرة من السلطة العليا المخولة 

ويتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر ماسسة أو إدارة عمومية للمعني 1التي لها صلاحية التعيين 
 .2ر ابتداءً من تاريخ إنهاء المهام   أشه06في أجل أقصاه ستة ر 

 الاستقالة: -2
ــامي بطلا منه  ــبا  3تنتهي مهام المواف الســــ ــبا من أســــ ــتقالة وهي ســــ ، عن طريق الاســــ

ــغط يمارس عليه، فهي  ــاختياره دون أي ضـ الانتهاء، فهي ترك المواف لوايفته وبمح  إرادته وبــــــــــــــــ
خلي عن الوايفة الســــــامية بشــــــكل تصــــــرف يصــــــدر عن إرادة المواف الســــــامي، يعلن عن ر بة الت

ــتقالة في الوايفة العمومية،  ــريح، ويكون العمل في ذل  وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاســــــــــــ صــــــــــــ
حيث يشـهط في الاسـتقالة أن تكون صـرهة لا ضـمنية مقدمة كتابيا بخط اليد تتضـمن كل البيانات 

عة من طرف المعني وأن لا تكون معلقة الشـخصـية المتعلقة بصـاحبها والوايفة المشـغولة والتاريخ وموق
ــير  ــتقالة إلى تعطيل سـ ــرط أو مقهنة بقيد وباحهام الآجال القانونية في ذل  وقد تادي الاسـ على شـ

ــوابط لتنظيمها، ــع المشـــــرس الجزائري ضـــ فلا يعتبر مجرد تقديم الطلا بذل  بأنه   المرفق العام، لذا وضـــ
ــتقالة النهائية، حيث يتعين علي ه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صـــــــدور قرار من قبيل الاســـــ

 .4عن السلطة
وعليه يعتبر المواف السـامي المسـتقيل في نظر السـلطة مزاولا للوايفة ويسـتمر فيها إلى حين  

صــــدور القرار أو المرســــوم الذي يقضــــي بانتهاء المهام بســــبا الاســــتقالة فليس بمسرد تقديمها أي لا 
 

 ، المرجع السابق.90/226من المرسوم التنفيذي  27المادة   1
 .14، صالسابقحسام الدين ليتو ، المرجع   2
 السابق. ، المرجع 90/226من المرسوم التنفيذي   27المادة   3
 .، المرجع السابق06/03من الامر 218،219المادة  4
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، 1فيها   تنتص أثارها إلا بعد قبولها الصـــــــريح من طرف الســـــــلطة الموكلة قانونا، وهي  ير قابلة للرجوس
ــلكه  ــوم، ويفقد الإطار سـ ــريان القرار أو المرسـ ــتقيلا انطلاقا من تاريخ سـ ــامي مسـ ويعتبر المواف السـ

 الوايفي وجميع الحقوو المرتبطة بصفته.
 _الوفاة:3

ــا ل للوايفة، فالعلاقة   ــبا  العادية لإنهاء مهام أي شـــــــــ ــببا آخر من الأســـــــــ تعتبر الوفاة ســـــــــ
بمسرد وفاة المعني وتنتهي بذل  المهام بحكم القانون دون دخل الوايفية التي كانت قائمة تنقضــــــــــي 

 لإرادة المواف السامي، أو إرادة السلطة العامة في الدولة.
ويتم ذل  بموجا مرســــــــــــوم يتضــــــــــــمن إنهاء المهام، ويســــــــــــتفيد ذوي حقوقه من العديد من  

ســـــــتقالة التي يتخلى كما هو معمول به في ســـــــائر الواائف، على العكس من الا  الامتيالات المالية،
 .2فيها طالبها عن كافة حقوقه، ولا يستفيد من أية مزايا بعد تخليه عن الوايفة

 ثانيا: الطرق غير العادية لإنهاء مهام الوالي
التي و وتكون عن طريق مرســــوم رئاســــي همل نفس الأشــــكال التي تكون في مرســــوم التعيين  

 لأحد الأسبا  التي نأتي على بيانها كما يلي:لقيامها يتم إنهاء مهام الولاة، وذل  
ــبب إلفاء الوييفة العليا:  - 1 نص المشــــــــــــرس الجزائري على إلغاء الوايفة   إنهاء مهام الوالي بســـــــ

العليا، وهذا لأســــــــبا  واعتبارات ســــــــياســــــــية، بحيث تشــــــــكل المعيار الأســــــــاســــــــي الذي هكم هذه 
كونه ممثلا للحكومة على   ته الســــــــياســــــــية،الواائف، فلا مناص من إنهاء مهام الوالي لعدم صــــــــلاحي

، إذ يعد هذا ســببا منطقيا لإنهاء مهام المواف الســامي، حال إلغاء المنصــا ككل 3مســتوو الولاية
، حيث هتفظ بمرتبته مدة ســـنة، د 4  90/226من المرســـوم التنفيذي    32كما نصـــت عليه المادة  

 من نفس المرسوم. 30دة يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة مثلما تنص عليه الما

 
 قبول الاستقالة يجعلها  ير قابلة للرجوس فيها". إنعلى أنه:"  06/03 الأمرمن  219/2تنص المادة   1
الطاهر   الجماعات ايلية، جامعة د.  إدارة  ة ماســـه، التخصـــص:  للوالي في القانون الجزائري، مذكر و جليل محمد، المركز القان   2

 .16-15ص ص ، 2015/2016سنة  العلوم السياسية،و  كلية الحقوو  ،سعيدة مولاي،
 . 89-88، ص ص2012، دار الهدو للنشر، الجزائر، الإداري علاء الدين عشي، مدخل للقانون   3
 . المرجع السابق. م، المعدل والمتم90/226من المرسوم التنفيذي   32انظر المادة   4
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ــفل وييفة عليا أ رى:  - 2 ــتدعاء المويش لشـ من المرســــوم   29تضــــمنت هذه الحالة المادة    اسـ
 سالف الذكر حيث نصت:"...إذا كان المعني مدعوا لشغل وايفة عليا أخرو...". 90/226

ــلطـة العليـا، حيـث هتف ظ فيتم الإنهـاء في هـذه الحـالـة بموجـا قرار فردي، بمبـادرة من الســــــــــــ
      المعني إلى شـــــــــــغل وايفة عليا بالراتا المرتبط بالوايفة التي كان يشـــــــــــغلها حتى يصـــــــــــدر تعيين آخر

 الفقرة الأولى من نفس المرسوم. 30ولمدة لا تتساول سنة، وهو ما نصت عليه المادة 
يتم إنهاء مهام المواف الذي يمارس  إعادة إدماج المويش الســـــــــــامي في رتبت  الأصـــــــــــلية:  -3

لو كان لائدا عن العدد المطلو ، و عليا، بسبا خطأ ارتكبه، فيعاد إدماجه في رتبته الأصلية  وايفة  
ــوم  31وتطبق عليـه أحكـام المـادة كمـا يمكن أن يكون إنهـاء المهـام لعـدم   ،1 90/226من المرســــــــــــ

ه، الصـــلاحية المهنية وذل  بإثبات عدم جدارة المواف الســـامي في القيام بالمســـاوليات     المناطة ب
 وتأدية الواائف على أحسن وجه.

كذل  تكون لعدم اللياقة الصـحية والتي يقصـد بها عسز صـاحا المنصـا صـحيا كإصـابته  
 في إنهاء مهام المواف.2بمرض خطير أو مزمن أو فقد إحدو حواسه

 

 الفرع الثالث: الحقوق وواجبات الوالي
اطلاس بالواجبات والحقوو الوايفية يتعين على الوالي في إطار ممارسة مهامه أن يكون على  

 والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
 أولا: واجبات الوالي:

ــاميين، فتهتـا عليـه من الواجبـات   تتنوس مهـام الوالي وتختلف عن بـاقي مهـام الموافين الســــــــــــ
 خلال أداء مهامه وبعد انتهائها.

ات خلال أداء مهـامـه تتمثـل تهتـا على الوالي مجموعـة من الواجب ـ واجبـات متعلقـة بـالمهـام: - 1
 أساسا في:

يجا على الوالي في إطار أداء مهامه الخضـــوس للســـلطة الرئاســـية   الخضـــوع للســـلطة الرئاســـية:-أ  
 226/ 90من المرســـــوم التنفيذي رقم  02ســـــواء ســـــلطة التعيين أو إنهاء المهام، وذل  طبقا للمادة  

 
 . ، المرجع السابق المعدل و المتمم 90/226من المرسوم التنفيذي   31انظر المادة 1
 . 15حسام الدين ليتو ، المرجع السابق، ص 2
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ــغـل وايفـة عليـا في  الـدولـة في إطـار تـأســــــــــــــيس قـانو  التي تنص على أنـه يمـارس العـامـل الـذي يشــــــــــــ
 وتنظيمي تحت السلطة التي عين لها.

ــوم على أنه يتعين على العامل الذي يمارس وايفة عليا أن   10وتنص المادة   من نفس المرســـ
 يكون رهن إشارة الماسسة أو الإدارة التي يمارس فيها مهامه.  

يصــــــــرح الوالي بممتلكاته أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويتم   التصــــــريم بالممتلكات: –ب 
سمهورية الجزائرية الديمقراطية الشــــــــــعبية، خلال الشــــــــــهرين المواليين نشــــــــــر محتواه في الجريدة الرسمية لل 

ــلمه لمهامه ــريح بالممتلكات جرد جميع الأملاك العقارية والمنقولة التي 1لتاريخ تســــــــ ــمل التصــــــــ ، ويشــــــــ
 يملكها الوالي وأولاده القصر في الجزائر وفي الخارج.

ى الوالي عدم ممارســــة أية وايفة لقد أوجا المشــــرس الجزائري عل   عدم الازدواج الوييفي: -جـــــــــــــــ  
أخرو إلى جانا وايفته الأصــلية، وهذا ما تم توضــيحه فيما ســبق، كما منعه من مزاولة التسارة أو 

ــطــــــة، قــــــد تتعــــــارض مع وايفتــــــه وذلــــــ  طبقــــــا للمــــــادتين  ــوم  20و 19أي أنشــــــــــــ من المرســــــــــــ
مي وذل  بهخيص ويســـــــتثنى منها القيام بمهام التعليم والتكوين أو البحث العل   90/226التنفيذي

 .2من ولير الداخلية
تعتبر ارتـداء البـذلـة الرسميـة من الواجبـات المهنيـة خلال أداء الوالي  ارتـداء البـةلـة الرســـــــــــميـة: -د 

والتي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة ولارية مشـــهكة   3  83/594لمهامه وذل  بموجا المرســـوم رقم 
ــعة لأحكام المرســـوم الرئاســـي رقم  والمتضـــمن إنشـــاء   2011جويلية  10المارخ في   11/248خاضـ

لجنة ولارية مشــهكة دائمة للمصــادقة على البذل وخصــائصــها  ير تل  المســتعملة في الجي  الوطني 
 الشعبي.

 
المتعلق بـالوقـايـة من الفســـــــــــــــاد  المعـدل والمتمم، ،2006فبراير  20المارخ في  06/01من القـانون رقم  1الفقرة  06المـادة   1

 .2006مارس  20الصادرة في  14ومكافحة، جريدة رسمية، عدد 
تيغزة أسـد، المركز القـانو  للوالي في التنظيم الجزائري، مـذكرة مـاســــــــــــــه في القـانون العـام، جـامعـة أبوبكر بلقـايـد، تلمســـــــــــــــان،   2

 .18، ص2015/2016 كلية الحقوو، سنة  الملحقة الجامعية ـ مغنية،
يرتديها الولاة ورؤســــاء الدوائر المعدل والمتمم التي  الذي هدث بذلا خاصــــة   29/10/1983المارخ في   83/594رســــوم  الم   3

 .27/09/2015، مارخة في 51، جريدة رسمية، عدد23/09/2015المارخ في  15/248بالمرسوم التنفيذي
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ــفـات بـذلـة الوالي بموجـا مقرر ولاري بتـاريخ  والتي   02/10/1984وقـد حـددت مواصــــــــــــ
ونه الأســاســي ألرو بحري قاتم، ور م نص تتكون من لباســين، صــيفي يكون أبي  فاتر، أما الثا  ل

المشـــــــــــــرس على وجوبية ارتداء الوالي للبذلة أثناء ممارســـــــــــــة مهامه، إلا أنه لا يتم ارتداؤها  البا إلا في 
 . 1المناسبات الرسمية الوطنية

الإخلاص في ممارســــــة المهام من تبعات أي وايفة أو مســــــاولية عامة  أداء المهام بإ لاص: -ه  
ــاوليات الوالي، وجا عليه أن يكون في منتهى الإخلاص أثناء تأدية في الدولة،   فإذا نظرنا إلى مســـــــ

مهامه، حيث أنه يعمل لحســــا  الدولة، وملزم بالســــهر على مصــــالحها، وهذا ما ذهبت إليه الفقرة 
حيث نصـــــت على:" أن المواف الســـــامي   90/226الثانية من المادة الثالثة من المرســـــوم التنفيذي 

ــد ايافظة عليها". ملزم بأن   ــا  العليا لسمة، وأن يدعمها ويرعاها قصــــــــ ــا على مصــــــــ يكون حريصــــــــ
نلاحظ أن المشــــرس اســــتعمل مصــــطلح الأمة دون  يرها من المواد، وذل  لغرض إعطاء معنى واســــع 
للواـائف العليـا في الـدولـة وبعـدًا وطنيـا ولغويـا ودينيـا وأخلاقيـا فـالوالي الـذي يكون لـه انتمـاء حقيقي 

ة يجد نفســـه حريصـــا على مصـــالحها العليا، ويتحلى بضـــمير مهني فعال كعدم اســـتعمال ســـلطة لسم
وايفته ونفوذها لمصــــالحه الخاصــــة، عدم التمييز بين المواطنين على أســــاس اللون أو الجنس أو العرو 

 أو الانتماء السياسي.
 واجبات الوالي بعد انتهاء مهام : - 2

 انتهاء مهامه فيما يلي:تتمثل واجبات الوالي بعد 
ــر المهني، ومنع عليـه أن   كتمـان الســـــــــــر المهني:  -أ  أوجـا القـانون على المواف، الالتزام بـالســــــــــــ

ــيه  ــبة مهامه، ماعدا ما تقتضــــــ يكشــــــــف محتوو أي وثيقة بحولته أو حدث أو خبر أطلع عليه بمناســــــ
مكتو  من الســلطة ضــرورة المصــلحة، كما لا يتحرر المواف من واجا الســر المهني، إلا بهخيص 

. نلاحظ من النص المادة إلزامية جميع الموافين بالقانون، ســـواء في ســـل  الوايفة العامة أو 2الماهلة
الواائف العليا للدولة، بعدم كشـف السـر المهني، حتى بعد انتهاء خدمة المواف في الإدارة، وذل  

 لحماية المصلحة العامة.
 

الجزائري، مذكرة ماســه، تخصــص قانون إداري، جامعة محمد خيضــر، بســكرة، فدول حياة، المركز القانو  للوالي في التشــريع     1
 .23، ص2013/2014كلية الحقوو والعلوم السياسية، سنة

 ، المرجع السابق. 06/03رقم   الأمرمن  48المادة   2



 الإطار القانوني للوالي والمجلس الشعبي البلدي                          الفصل الأول         

20 
 

لى الوالي البقاء قيد إشارة الإدارة، التي يمارس على مستواها يجا ع  البقاء قيد إشارة الإدارة:-ب  
مهــامــه، حتى وإن كــان متقــاعــدا، لأن الوالي يعــد من أعمــدة الحكومــة وركــائزهــا التي تعتمــد عليهــا 

 .1داخل الوايفة وخارجها
ــلوك يناســـــــا أ ية المهام   المحافظة على كرامة الوييفية:  –ج  لهذا يجا على الوالي التحلي بســـــ

ســـــــندة إليه ولو كان خارج وايفته، وحتى بعد انقضـــــــاء مهامه، فعليه أن يمتنع عن أي موقف من الم
ــوه كرامة المهام المناطة له، هذا ما جاء في مضــــــمون المادة   ــأنه أن يشــــ ــوم التنفيذي   13شــــ من المرســــ

90/226. 
 ثانيا: حقوق الوالي

ناء حق اســــــتقرار الوايفة، يتمتع الوالي بصــــــفته موافا ســــــاميا في الدولة بعدة حقوو باســــــتث 
هد   90/226الذي يعتبر  ير مضـمون بالنص لطبيعتها ونوعيتها، وبالرجوس إلى المرسـوم التنفيذي  

 أن الوالي يتمتع بحقوو مالية وعينية، وحقوو وامتيالات أخرو.
 الحقوق المالية والعينية للوالي: – 1
ــامالحق في الراتب:  –أ   ــتخدمي الإدارة العامة في الدولة الوالي وكغيره من الموافين الســـــ يين ومســـــ

يتقاضـــــــى راتا شـــــــهري، إلا أن هذا الأخير يعتبر راتبه مرتفعا مقارنة مع الموافين العموميين، وهذا 
من المرســــــــــوم التنفيذي   04بســــــــــبا العمل الذي يقدمه ونوعية المســــــــــاوليات المســــــــــندة إليه رالمادة  

90/226.  
الذي   89/10ة مراســيم تنفيذية، منها المرســوم رقم تضــمنته عد  الحق في الســكن والنقل: –ب 

 .2هدد شغل المساكن الممنوحة بسبا ضرورة الخدمة الملحة ولصا  الخدمة
 هذه الحقوو والامتيالات تشمل كل من: الحقوق والامتيازات الأ رى: -2
ظ بها، وهي من الضــــــــمانات التي يتمتع بها الوالي بصــــــــفته مواف ســــــــامي ويبقى محتف  الترقية: -أ  

 .90/226من المرسوم التنفيذي 24نصت عليها المادة 

 
 . 18حسام الدين ليتو ، المرجع السابق، ص   1
المساكن الممنوحة بسبا ضرورة الخدمة الملحة ولصا    ، هدد شغل1989فيفري   07، المارخ في 89/10المرسوم   2

 . 1989فيفري  08، مارخة في 06العدد  الخدمة، جريدة رسمية، 
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ــوم التنفيذي  17بالرجوس إلى نص المادة  الوضــــــع  ارج الإطار:  -ب  ايدد   90/230من المرســــــ
لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصا والواائف العليا في الإدارة ايلية تشير إلى أن المستفيد 

ــوم رئـاســــــــــــــي بنـاءا على اقهاح من ولير الوحيـد من هـذا الحق هم الولاة ، ويتم ذلـ  بموجـا مرســــــــــــ
الهيئات العمومية الأخرو حســـــــــا ما جاء في و هذا للاضـــــــــطلاس بمهمة لدو المصـــــــــا  و الداخلية،  

 .90/230من المرسوم 16مضمون المادة 
ــة، لا يمكن أن تقل مدتها  حق الاســـتفادة من عطلة  اصـــة:  -ج  ــتفيد الوالي من عطلة خاصـ يسـ

ــغل   ،1  أشـــــهر06عن ســـــتة ر وقد يســـــتفيد من هذا الحق عند إلغاء الهيكل، أو إذا كان مدعو لشـــ
 29،30،31وايفة أخرو، وإن لم يصدر تعيين بشأنه لمدة سنة أو أكثر حسا ما تضمنته المواد  

 .90/226من المرسوم التنفيذي 
ــتفيـد الولاة أثنـاء تـأديـة مهـامهم من الحمـايـة ايـاه الغير الحمـايـة:الحق في  -د  ، فقـد اتخـذ 2يســــــــــــ

 156/ 16المعــدل والمتمم للامر 01/09المشــــــــــــــرس الجزائري موقفــا يــاه الغير بموجــا القــانون رقم
التعــدي على الموافين      و حيــث  ــل التعــديــل القســــــــــــــم الخــاص بــالإهــانــة  المتعلق بقــانون العقوبــات،

 الدولة.ماسسات و 
وهناك مظهر آخر للحماية يتمثل في احتمال توجيه تهمة أثناء التحقيق القضــائي إلى الوالي  

، ففي حال ما إذا كانت الوقائع التي اتهم بها 3ففي هذه الحالة يجا إخطار الســـــــلطة الســـــــلمية فورا
 عندما مكنه من الوالي قد ارتكبت لدو ممارســـة وايفته، فقد وضـــع قانون الإجراءات الجزائية للوالي

ــلمي على النـائـا العـام للمحكمـة العليـا       الامتيـال القضـــــــــــــــائي ، حيـث أن ملفـه هـال بـالطريق الســــــــــــ
الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، فإذا رأو أن هناك ما يقتضـــــــــــــي المتابعة تقوم و 

دما ينتهي التحقيق يصدر القاضي ايكمة العليا بتعيين أحد قضاتها للقيام بإجراءات التحقيق، وعن
 4المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال بعدم المتابعة أو يرسل الملف طبقا لسوضاس الآتية:

 
 .90/230من المرسوم التنفيذي 21المادة   1
 .90/226من المرسوم التنفيذي   05المادة   2
 . 61فتحي عبد الهادي، مرجع سابق، ص بل   3
 . 62عبد الهادي، المرجع السابق، ص بلفتحي    4
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إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، هول المتهم أمام الجهة القضــــائية المختصــــة، لاســــتثناء تل  التي كان  -
 يمارسها المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.

لق الأمر بجناية هول الملف إلى النائا العام لدو ايكمة العليا إلى  رفة الاتهام، تصـــــــــــــدر إذا تع -
عند نهاية التحقيق أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضـــــــــــائية المختصـــــــــــة الواقعة خارج 

 دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها مهامه.
 

 الواليالمطلب الثاني: سلطات وصلاحيات 
يـــــــــــــــحول الوالي على سلطات هامة، تتمثل في كونه ممثل للدولة من جهة، وممثلا للولاية من   

 وهذا ما يعني الالدواجية في الاختصاص. جهة أخرو،
، وعلى ضــوء هذا 90/09  الذي ألغى القانون  12/07  ويســتخلص هذا من قانون الولاية 

ممثلا للدولة رفرس أول ، وصـــلاحياته بصـــفته ممثلا نقســـم هذا المطلا إلى صـــلاحيات الوالي بصـــفته 
 للولاية رفرس ثا  .

 

 الفرع الأول: صلاحيات الوالي بصفت  ممثلا للدولة
ــندة إليه باعتباره ممثلا   ــلطات المسـ ــورة حقيقية لعدم الهكيز الإداري نظرا للسـ ــد الوالي صـ يجسـ

 للدولة في إقليم الولاية.
 للوالي في السلطات الآتية: وتتمثل أهم الاختصاصات الموكلة 

على أن:" الوالي ممثل   12/07  من قانون الولاية  110نصـــــــــــت المادة    في مجال التمثيل:  - أولا
ــتوو البلـديـة وهو مفوض الحكومـة". وبـالتـالي فهو القـائـد الإداري للولايـة وحلقـة  الـدولـة على مســــــــــــ

، إذ يلتزم 1لكل ولير من الولراءالاتصــــــــــــال بينهما وبين الســــــــــــلطة المركزية والممثل المباشــــــــــــر والوحيد  
الإدارية و الاقتصــادية  و لة الســياســية  اباطلاس هالاء الولراء مباشــرة على القضــايا الهامة التي تتعلق بالح

وحتى الاجتماعية في الولاية، كما يســــــهر على تطبيق ســــــياســــــة الدولة على مســــــتوو الولاية وتنفيذ 
الولراء ويقوم بمراقبة حســـــن ســـــير مصـــــا  الدولة المكلفة بمختلف تعليمات الحكومة التي يتلقاها من 

 النشاطات 

 
 .91-90، ص ص2012، دار المجد للنشر والتوليع، طبعة الثانية، الجزائرالإداريفي القانون    الأساسيناصر لباد،   1
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 :1وقد استثنى المشرس بع  القطاعات فلم اضعها لرقابة الوالي وهي
 العمل الهبوي والتنظيم في مجال الهبية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي. -
 وعاء الضرائا وتحصيلها. -
 المالية.الرقابة  -
 إدارة الجمارك. -
 مفتشية العمل. -
 مفتشية الوايفة العمومية. -
المصا  التي يتساول نشاطها بالنظر إلى طبيعة أو خصوصية حدود الولاية والعبرة في استثناء هذه   -

القطاعات واضــحة كونها تخضــع من حيث الأصــل لتعليمات الســلطة المركزية تحكمها قواعد واحدة 
 .2وطني وهيكلة واحدةعلى مستوو ال

أوجا المشــــــرس على الوالي الســــــهر على تنفيذ القوانين التي تصــــــدر عن   في مجال التنفية: -ثانيا  
 .3السلطة التشريعية، بصفته مندو  السلطة العامة على صعيد الولاية، وتنفيذ التنظيمات 

ــهر على احهام رمول ال ــعاراتها وذل  وإلى جانا تنفيذ القوانين والقرارات الحكومية يســـــــــــ دولة وشـــــــــــ
 .12/07 من قانون الولاية 113بموجا المادة

 فقد أوكل المشرس الوالي اختصاصات أخرو تتمثل: ثالثا _ في مجال الضبط:
الذي يقصــــده حق الإدارة في فرض قيود على الأفراد فتحد من و   أ _ في مجال الضـــبط الإداري:

هدف إلى ايافظة على ســـــلامة المجتمع وصـــــيانته حرياتهم العامة بقصـــــد ساية النظام العام، والذي ي
، إذ الوالي مســـــــاول عن ايافظة على النظام والأمن  4كما يســـــــعى إلى ايافظة على الصـــــــحة العامة

الســــــــــــلامة والســــــــــــكينة العامة، فيتخذ كافة الإجراءات التي تطمئن الفرد على نفســــــــــــه وماله كمنع و 
ضــــارة والخطيرة، ومنع العصــــابات التي تســــطو على أموال  المظاهرات الغير قانونية، وكافة الأنشــــطة ال

 
 ، المرجع السابق. 12/07من قانون الولاية 111المادة   1
 . 240عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، المرجع السابق، ص  2
  11، الصادرة في   15المتعلق بالولاية، الجريدة الرسمية، العدد 07/04/1990المارخ في  90/09من القانون  95المادة   3

 .1990أفريل
 ، المرجع السابق. 12/07من قانون الولاية    114المادة  4
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ــادر الإلعـاج في الشــــــــــــــوارس         ــاء على مصــــــــــــ ــارة بـالمواطنين، والقضــــــــــــ الســــــــــــــكنـات ومنع الجرائم الضــــــــــــ
، وكذل  بــــــــــــــــمنع المتشـردين من مضـايقة الأفراد، ومنع اسـتعمال مكبرات الأصـوات التي 1الطرقات و 

 .2تاذي الناس بضسيسها
ــحة الأفراد فمثلا يصــــــــــدر  كما يتخذ الوالي إجراءات والتدابير التي تكفل ايافظة على صــــــــ

ــهـا وبيعهـا على الهواء  ــلع واللحوم من عرضــــــــــــ لوائح يمنع بها تعري  المأكولات للتلوث أو منع الســــــــــــ
 الطلق دون اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحية.

ــائي: ــبط القضـ منح المشــــرس الجزائري للوالي صــــفة الضــــبط القضــــائي بموجا  ب _ في مجال الضـ
. إذ يقوم بنفســـــــــــــــه بموجـا ذلـ  بـاتخـاذ جميع الإجراءات 3من قـانون الإجراءات الجزائيـة 28المـادة 

الضــــــــــــــروريـة لإثبــات الجنــايـات والجنح المرتكبــة ضـــــــــــــــد أمن الـدولـة، وأن يتوفر في تلــ  الجرائم وجـه 
 ا المادة المذكورة سابقا.الاستعسال، وفق الشروط التي حددته

 

 الفرع الثاني: صلاحيات الوالي بصفت  ممثلا للولاية
خلافا للوضـــــع الســـــائد بالبلدية، حيث يمثل رئيس المجلس الشـــــعبي البلدي، فإن مهمة نثيل 

ــعبي الولائي ــندة قانونيا للوالي وليس إلى رئيس المجلس الشـ .ومن د فإن الوالي يمثل الولاية 4الولاية مسـ
ــافة إلى ذل  يمارس مهمة في  ــاء بالإضــــــــ جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية كما يمثلهما أمام القضــــــــ

 الرقابة على موافي الولاية.
 أولا: تمثيل الولاية في الحياة المدنية والإدارية

يمثـل الوالي الولايـة في لمجتلف التظـاهرات الرسميـة وجميع الأعمـال الإداريـة والـمدنيـة، وذلـ  وفقـا 
. ومن بين الأعمـال المـدنيـة التي 12/07من قـانون الولايـة   105جـاء في الفقرة الأولى من المـادة لمـا

يقوم بها الوالي واجا الضـــــــيافة في حالة اســـــــتضـــــــافة شـــــــخصـــــــية وطنية أو أجنبية، أو تقديم التعاون 
 والتها  أو تلبية الدعوات التي تصل باسم الولاية.

 
 .185- 184، ص ص2010الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة الثانية، الإداريفرهة حسين، القانون   1
 .304، المرجع السابق، ص12/07عمار بوضياف، شرح قانون الولاية   2
الجزائيـة، الجريـدة الرسميـة،  الإجراءاتالمعـدل والمتمم المتضــــــــــــــمن قـانون   1966جوان  08، المارخ في66/155 القـانون رقم  3

 .10/06/1966، الصادرة في 48العدد
 .127، ص2004 ايلية الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوليع، عنابة، الجزائر، الإدارةحمد الصغير بعلي، قانون ـم  4
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الإدارية فهو الذي يمضـــــــــي العقود باسمها ولصـــــــــالحها، ويمضـــــــــي أي كما يمثلها في الأعمال 
 اتفاقية مع أي ولاية أخرو.

كمـا يقوم بـإجراء لمجتلف الزيـارات التفقـديـة وليـارات العمـل لمختلف الـدوائر والبلـديـات على  
 مستوو الولاية، كما يقوم باستقبال المواطنين والجمعيات ايلية وممثلي وسائل الإعلام والنوا .

 ثانيا: تمثيل الولاية أمام القضاء
ــواء كان مدعيا أو مدعى عليه بموجا المادة ــاء، ســــ من    106  يمثل الوالي الولاية أمام القضــــ

ــتثناءات في 12/07 قانون الولاية . وهد أن المشـــــــــــــرس قد عدل في هذه المادة عندما حذف الاســـــــــــ
 87لية التي كانت واردة في المادة  المنالعات التي تكون الولاية طرفا فيها ضـــــد الدولة والجماعات اي

ــما يجعل من الوالي مدعيا ومدعى عليه في نفس الوقت في   90/09من قانون الولاية  القديم، مـــــــــــــــــــ
 حالة النزاس الذي يكون بين الدولة والولاية.

 ترأس إدارة الولاية ثالثا:
لاية على ما يلي: من قانون الو   127يهأس الوالي إدارة الولاية وهذا ما نصـــــــــــت عليه المادة   

"تتوفر الولاية على إدارة توضـــــــع تحت ســـــــلطة الوالي وتكون لمجتلف المصـــــــا   ير الممركزة جزءا منها 
 ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذل ".

ــوم التنفيذي  ــوعية 1  94/215وبالرجوس إلى المرســـــ ، هد أن أجهزة الإدارة في الولاية الموضـــــ
 تحت تصرف الوالي تتمثل في:

 _ الكاتا العام. 
 _ المفتشية العامة. 
 _ الديوان. 
 _ رؤساء الدوائر. 
 _مديرية ا الإدارة ايلية.        
 _مديرية التنظيم و الشاون العامة.        

 
ــوم التنفيذي 02المادة   1 ــبط أجهزة  1994جولية   23المارخ في    94/215من المرســـــــــ ريدة الجالعامة في الولاية،   الإدارة، يضـــــــــ
 .1994جولية  27، الصادرة في 48عددالرسمية، ال
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تبة اهد أن الك  94/215من المرســوم التنفيذي رقم   4بالرجوس إلى نص المادة  الكاتب العام: -1
صــــــلحة واحدة أو مصــــــلحتين أو ثلاث مصــــــا ، تنظم كل واحدة منها العامة في الولاية تنظم في م

  ثلاث مكاتا على الأكثر و هي:
و الولاية ابتداء من فكرة ي مصلحة تشرف على التنمية ايلية على مستو ه  مصلحة التلخيص:-أ

المشــــــروس  لى  اية التسســــــيد الفعلي من طرف مصــــــلحة التلخيص، وذل  هن طريق متالعة دورية 
وفي وية ســــــنة ترســــــم الولاية برنامص عمل  تضــــــع فيه كل احتياجات الولاية التنم لللمشــــــروس، في ك

ــتثنــاء، " " P.S.D" أو المخططــات التنمويــة البلــديــة "  P.C.D جميع القطــاعــات بــدون اســــــــــــ
 .1للتنمية

 مصلحة التلخيص بدورها تتكون من ثلاث مكاتا: و 
يقوم بتحضـــــــــــــير ومتابعة أعمال لجنة الســـــــــــــوو العمومية مكتا الصـــــــــــــفقات العمومية :  -        

 للولاية،ويقدم تقارير لسمانة العامة.
مكتا التنســـــــيق: يقوم بتنظيم ومتابعة أعمال اللسان التابعة لســـــــلطة الوالي أو أمين العام  -       

 للولاية عبر مديريات الحكومة.
       مكتا التنظيم: يقوم بدراســـــــــــــة وتقديم اقهاحات من أجل الســـــــــــــير الأفضـــــــــــــل للمديريات  -      

 وتسهيل الطرو لتحسين شروط وطرو العمل.
 :2تتكون من مكتبين مصلحة التوثيق:-ب

ــتغلال كـل وثيقـة إداريـة والتي  -       ــر واســــــــــــ مكتـا التوثيق وبنـ  المعلومـات: يهتم بجمع ونشــــــــــــ
 ة إلى المديريات التنفيذية الولائية.بامكانها أن تقدم منفع

 يص : يقوم بجمع التقارير وحصائل النشاطات السنوية وتحليلها وتلخيصها.خمكتا التل  -      
 وتتكون من مكتبين مصلحة الأرشيش والمحفويات:-ج
مكتا الإعلام والمســــــــــاعدة: يقوم ببث ونشــــــــــر القواعد المطبقة في الموارد المعالجة وحفظ وســــــــــير - 

 الأرشيف ومساعدة مديريات الولاية حول الوثائق الخاصة بهم.
 

ح أسد ،مقال عن أجهزة الإدارة العامة في الولاية و علاقتها بالوالي في النظام القانو  الجزائري، جامعة أبي بكر بلقايد  مرا    1
 . 12تلمسان، كلية الحقوو، ص 

   .31مراح أسد، المرجع السابق، ص     2
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 مكتا الحفظ: يقوم بحفظ العقود والمنشورات الرسمية من طرف مديريات الولاية.-
ــية العامة:-2 ــوم التنفيذي المفتشـ فإن   1994ديســــمبر   27المارخ في   94/473بالرجوس للمرســ

 :1مهمة المفتشية العامة تتمثل في
 السهر على الاحهام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول به. -          
ذا الوالي،وبه التدخل على أســـــــــــــاس برنامص ســـــــــــــنوي يندرج في إطار لمجطط أعمال يقرره -          

ملخص دوري عن أعمالها، يبلغ إلى الوالي في شــــــــــــــكل تقرير التفتي  التي هررها   يتعين عليها إعداد
 اء مهامهم، ويرسل ملخص منها إلى ولارة الداخلية والجماعات ايلية. موافوها عقا انته

تسـاهم في العمل التنموي من خلال الزيارات التفتشـية والتقييمية لمصـا  البلدية، وهذه  -          
المهمــة تقوم بهــا في دوراتهــا الثلاثيــة لمصــــــــــــــــا  البلــديــات بــالولايــة ، يتم بموجبهــا رفع تقرير إلى الوالي 

 العامة للبلديات خاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية. تضمن النقائص المسسلة في تسيير الشاوني
فإن صـــــلاحيات الديوان تتمثل على الخصـــــوص   94/215طبقا للمرســـــوم التنفيذي   :الديوان  -3

 2فيمايلي:
 .العلاقات الخارجية والتشريفات   -
 العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام. -
  أنشطة مصلحة الانصالات السلكية واللاسلكية والشفرة. -

و الديوان هو موضــــــوس تحت ســــــلطة الوالي مباشــــــرة، وتحت ســــــلطة إدارة رئيس الديوان الذي 
  .السابقمن المرسوم التنفيذي  7حددته المادة  ايتلقى التفوي  بالامضاء من قبل الوالي وفق م

الدائرة كهيئة وصــاية، لا تتمتع بالشــخصــية المعنوية لعدم نتعها بالاســتقلال   تعدرئيس الدائرة:  -4
عن هيئة عدم الهكيز الإداري تابعة للوالي،أما المالي، فهي تقســــــــــــــيم إداري فقط، وبالتالي هي عبارة 

 بخصوص المهام المخولة لرئيس الدائرة فقد سبق ذكرها في الفئة العادية لتولي منصا الوالي
الإدارة ايلية بالولاية بدور المراقا والمنســـــــــــــق بين لمجتلف   تقوم مديرية الإدارة المحلية: مديرية-5

إدارات ومصــــــــا  الولاية والدائرة والبلدية،ليادة على ذل  تســــــــهر على تثمين ممتلكات البلدية، أما 
 

، هدد طريقة التعيين في الواائف و المناصا العليا بالمفتشية  1994ديسمبر  27المارخ في  94/473  المرسوم التنفيذي  1
 .    16، ص 2العامة في الولاية و مرتبتها، الجريدة الرسمية ، العدد 

 ، المرجع السابق. 94/215المرسوم التنفيذي  2
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ــل بين البلـــديـــة وولارة الـــداخليـــة ــيق فيكمن بـــاعتبـــارهـــا حلقـــة وصــــــــــــــ           الـــدور الـــذي تلعبـــه في التنســــــــــــ
مـاعـات ايليـة، من أجـل تزويـد هـذه الأخيرة بكـل المعلومـات التي تخص البلـديـة، كتبليغهـا بحـالـة والج

 .  1 ميزانيتها، للإشراف المباشر على تصفية ديون البلديةعدد البلديات التي تعرف عسزا ماليا في
 265/ 95من المرسوم التنفيذي    2بالرجوس إلى نص المادة  مديرية التنظيم و الشؤون العامة:    -6

فإن  االذي هدد صـلاحيات مصـا  التنظيم والشـاون العامة والإدارة ايلية وقواعد تنظيمها وعملها
 من المهام التي تكلف لها تتمثل على وجه الخصوص بما يأتي:

 .العام واحهامه تسهر على تطبيق التقنين -
 تضمن مراقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على مستوو ايلي. -
 البلديات بنشر القرارات التي يجا إشهارها.تسهر على قيام  -
 تسهر على تبليغ القرارات الادارية الولائية. -
درهـا البلـديـات في جميع تعمـل على متـابعـة العقود الاداريـة البلـديـة المتمثلـة في القرارات التي تصـــــــــــ ــــ -

ــيــدهــا وتخص هــذه  مجــالات التنمويــة ايليــة، وكــذلــ  مــداولات البلــديــات ومــدو تطبيقهــا ويســــــــــــ
المداولات التنمية ايلية في جميع المجالات الاقتصـــــــــادية والاجتماعية والثقافية والرياضـــــــــية و يرها من  

  المجالات الأخرو المتعلقة بالمصلحة العامة.
ــهريعليـه و  ــفتـه رئيس إدارة الولايـة التنظيم الهيكلي لهـذه الأجهزة ويراقـا  الوالي ســــــــــــ وبصــــــــــــ

 نشاطها باستمرار عن طريق:
تعرف على أنهـا عمليـة إداريـة تتحقق عن  ســـــــــــلطـة التوجيـ  والرقـابـة على أعمـال المويفين: -أ 

قبل رؤسـائهم  طريق التدخل الدائم المسـتمر لمراقبة وملاحظة أعمال الموافين العاميين المرؤوسـين من
 .2الإداريين، وتوجيه جهودهم ودفعهم  و التزام بالأساليا الصحيحة

إلى الأعمال التي يقوم بها الوالي في مجال   90/230  كما أشـار المشـرس في المرسـوم التنفيذي
 ممارسة للرقابة على أعمال موافيه في الولاية والممثلة في:

 التي يقوم بها مرؤوسوه من الناحية الشكلية الموضوعية.فحص مشروعية وملائمة الأعمال  - 1

 
 .24، المرجع السابق، ص  مراح أسد    1
 .160، ص2006 ، جسور للنشر والتوليع، طبعة الثانية، الجزائر،الإداري لوجيز في القانون ا عمار بوضياف،   2
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هو المسـاول عن تسـيير الحياة المهنية للموافين التابعين للولاية ماعدا الموافين المهنيين بمرسـوم  -  2
 تنفيذي كالأمين العام للولاية ورئيس الديوان ورئيس الدائرة.

 .1ا، وكذل  سحبها أو إلغائها أو تعديلهاتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة من المرؤوسين ماقت - 3
 سلطة الوالي على المويفين: -ب

ــلطة التعديل، والنقل، والمنح التشــــسيعية، والنظر في طلبات الموافين كطلا    وتتمثل في الســ
 الاستقالة بالإضافة إلى ذل  يضطلع إلى تقرير العقوبات التأديبية على الموافين.

لولراء التـابعين لهم بـإبـداء رأيـه فيمـا اص تعيين المـدراء، ومن  كمـا يقوم الوالي بتفوي  من ا 
 سلطة الوالي أيضا أن يطلا من الولير المعني بناء على تقرير معلل نقل مدير ولائي أو إنهاء مهامه. 

 
 

  

 
 . 87-86بلفتحي عبد الهادي، المرجع السابق، ص ص   1
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 النظام القانوني للمجلس الشعبي البلدي المبحث الثاني:
ــاســـــية في  التنظيم الإداري الجزائري ونقطة المشـــــاركة الأولى تعتبر البلدية الوحدة القاعدية الأســـ

ــاون العمومية وهذا حســــــا المادة   ــيير الشــــ المتعلق    11/10من القانون    02للمواطن ايلي في تســــ
 بالبلدية.

، فســيتم التطرو لتشــكيله رالمطلا 1وباعتبار أن المجلس الشــعبي البلدي يمثل قاعدة اللامركزية
 ثا  .الأول ، د تسييره رالمطلا ال

 

 المطلب الأول: تشكيل المجلس الشعبي البلدي
يتم انتخا  المجلس الشــــــــــعبي البلدي من طرف الســــــــــكان عن طريق الاقهاس العام، الســــــــــري 

ــر لمدة   ــنوات   05والمباشــ ــوي   65وهذا ما نصــــت عليه المادة    2ســ المتعلق   01-12من قانون العضــ
  .   3بالانتخابات واتلف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسا التعداد السكا  للبلدية

ولدراســـــة تشـــــكيل المجلس الشـــــعبي البلدي فقد قســـــمنا هذا المطلا إلى آلية تشـــــكيل المجلس  
 ح وإجراءات التقديم الهشح رفرس ثا  .الشعبي البلدي رفرس أول ، د شروط الهش

 

 آلية تشكيل المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول:
ــاء يتم انتخابهم من طرف ســـــكان البلدية         يتشـــــكل المجلس الشـــــعبي البلدي من مجموعة أعضـــ

ة لعدد  وتعتبر الكثافة الســــــــــــــكانية وأ ية المنطقة هي المعيار الذي بموجبه يتم تحديد الدائرة الانتخابي
أعضـاء المجلس الشـعبي البلدي لكل بلدية ويمكن أن تتشـكل الدوائر الانتخابية من شـطر البلدية أو 

 .4من بلدية أو عدة بلديات وتحدد عن طريق القانون

 
المارخة في  ، 37الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالبلدية،  2011جوان  22المارخ في  10/ 11من القانون  02المادة  أنظر  1

 . 2011جويلية  30
 يتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية،  2016أوت   25المارخ في  16/10من القانون العضوي  65المادة  أنظر  2
 .   50العدد  

 .  170، ص2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر و التوليع، الجزائر،  3
 المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.  16/10من القانون العضوي 26المادة  أنظر  4
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ــهيـل مهمـة النـاخبين وممثليهم، ويمكن لقـاطني  وتكمن أ يـة تحـديـد الـدوائر الانتخـابيـة في تســــــــــــ
 انطلاقا من معرفتهم بهم. تل  الدوائر من اختيار ممثليهم

ــداقية العملية الانتخابية ــرورية نذكر منها مراجعة   1وحفااا لمصـ ــرس لها بالحماية الضـ أحاط المشـ
ــنويا تحت مراقبـة لجنـة إدارية انتخـابيـة تتكون من قاضــــــــــــــي يعينـه رئيس المجلس  القوائم الانتخـابيـة ســــــــــــ
القضـــــــائي المختص إقليميا، رئيســـــــا، ورئيس المجلس الشـــــــعبي البلدي، عضـــــــوا والأمين العام للبلدية، 

لبلدية يعينهما رئيس اللسنة، عضــــــــويين يتمع بمقر البلدية، بناءا   من ا02ناخبين اثنين رو عضــــــــوا 
        .      2على استدعاء من رئيسها

، فرئيس الجمهورية هو  3تتضــــــمن العملية الانتخابية عدة مراحل حيث تتم عن طريق الاقهاس
ــوم رئاســــي في  ضــــون ثلاثة ر ــتدعي الهيئة الناخبة بمرســ ــبق تا03من يســ ريخ إجراء   أشــــهر التي تســ

اتتم في و   صــــباحا،  08يدوم الاقهاس يوما واحدا، حيث يبدأ من الســــاعة الثامنة رو ، 4الانتخابات 
بعد انتهاء عملية الاقهاس يتم فرل الأصـــــوات تحت رقابة أعضـــــاء و   مســـــاءا، 07الســـــاعة الســـــابعة ر

ــويـت احـل العمليـة تعـد هـذه المرحلـة من أصــــــــــــــعـا مر و ، د تتم عمليـة توليع المقـاعـد 5مكتـا التصــــــــــــ
ــابيـة دقيقـة و الانتخـابيـة  من قـانون الانتخـابـات  66قـد نصـــــــــــــــت المـادة و هي تتطلـا عمليـة حســـــــــــــ

على توليع المقاعد المطلو  شــغلها بين القوائم بالتناســا مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوو   16/10
 بمعنى المتحصل على أعلى نسبة تصويت هو الأقوو.

أنه لا تاخذ بالحســــــبان القوائم التي لم تحصــــــل على     من نفس المادة02الفقرة رأضــــــافت و  
   في المئة على أقل من الأصوات المعبرة عنها.%7ر نسبة

على المعامل الانتخابي جاء نصــــــها   16/10من قانون الانتخابات   67وقد نصــــــت المادة   
على" أن المعامل الانتخابي هو الناتص عن قســــــمة عدد الأصــــــوات المعبرة عنها في كل دائرة انتخابية 
على عدد المقاعد المطلوبة شــــــغلها ضــــــمن نفس الدائرة الانتخابية". ومن تم نبدأ في توليع بناء على  

 
 هي مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالانتخابات.  العملية الانتخابية  1

   المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.16/10ن العضوي و من القان  15المادة  أنظر  2
   المواطنين عن رأيهم واختيارهم لمن يمثلهم في تسيير أعباء الدولة وماسساتها. هو تعبير الاقتراع     3

 المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.  16/10من القانون العضوي  25المادة  أنظر  4

 للانتخابات، المرجع السابق. 16/10من القانون العضوي  49المادة  أنظر  5
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. 1لرقم المتوصـــــل إليه كمعامل انتخابي فتحصـــــل كل قائمة على عدد المقعد بقدر المعامل الانتخابيا
 .2أما في حالة بقاء مقعد فإنه يمنح للقائمة التي يكون بين مرشحيها هو الأصغر

عضــــو   13وعليه فإنه المشــــرس الجزائري حدد عدد أعضــــاء المجلس الشــــعبي البلدي بحد أدنى  
عضــو   43نســمة، وبحد أقصــى يتمثل في   10.000بالنســبة للبلديات التي يقل عدد ســكانها عن 
، هذا في ال قانون العضـــــــــوي 3نســـــــــمة  200.001بالنســـــــــبة للبلديات التي يفوو عدد ســـــــــكانها  

ــعبيـة البلـديـة   80في الـمادة   16/10للانتخـابـات  تنص على أنـه يتغير عـدد أعضــــــــــــــاء المجـالس الشــــــــــــ
البلدية الناتص عن عملية الإحصـــــــاء العام للســـــــكان والإســـــــكان الأخير    حســـــــا تغير عدد ســـــــكان  

 ضمن الشروط الآتية:و 
 نسمة. 10.000عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن  13 -
 نسمة. 20.000و 10.000عضو في البلديات التي يهاوح عدد سكانها بين  15 -
 نسمة. 50.000و 20.001عضو في البلديات التي يهاوح عدد سكانها بين  19 -
 نسمة. 100.000و 50.001عضو في البلديات التي يهاوح عدد سكانها بين  23 -
 نسمة. 200.000و 100.001عضو في البلديات التي يهاوح عدد سكانها بين  33 -
 نسمة أو يفوقه. 200.001عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين  43 -

ل من بين أعضــائه لجان دائمة وماقتة فإن الحد الأدنى وبما أن المجلس الشــعبي البلدي يتشــك 
ــع   13للتشـــكيلة  عضـــو في القانون المعمول به يفتح البا  للمشـــاركة في تســـيير الشـــاون ايلية وضـ

، لكن بـالر م من تحـديـد المشــــــــــــــرس 4القرار البلـدي كمـا يـدعم من جهـة أخرو نظـام التعـدديـة الحزبيـة
إلا أنه بالمقابل لم يضــع شــروطا للعضــوية في هذه المجالس، بل لعدد أعضــاء المجلس الشــعبي البلدي، 

 
  المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق. 16/10من القانون العضوي  66 المادة أنظر  1

  المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق. 16/10من القانون العضوي  68 المادة أنظر  2
ية، جامعة كواشـي عتيقة، اللامركزية الإدارية في الدول العربية، دراسـة مقارنة مذكرة لنيل الشـهادة الماجسـتير في العلوم السـياس ـ   3

 .94، ص 2010سنة  قاصدي مرباح، ورقلة،
   
 .173، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون البلدية  4
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اكتفى بتحديد يد ســـــــــن الهشـــــــــح وعدم وجود المهشـــــــــح في حالة من حالات التنافي التي ننع عليه 
 .1الهشح

 الفرع الثاني: شروط وإجراءات تقديم الترشم للمجلس الشعبي البلدي 

ــتور الجزائري احهام مبدأ   ــاواة بين المواطنين، ومنها حق تقلد المهام في الدول كفل الدسـ المسـ
ــاواة مقيـد  عبر لمجتلف أجهزتها، بما فيهـا المجالس ايليـة المنتخبـة للبلـدية وللولايات، ولكن مبـدأ المســــــــــــ
بتوافر جملة شـــــــــــروط حددها القانون منها شـــــــــــروط موضـــــــــــوعية وأخرو شـــــــــــكلية يجا أن تتوفر في 

 .2المهشح

 وعية.أولا: الشروط الموض

لم يتطرو المشــرس الجزائري في قانون الانتخابات تحديدا ومباشــرة وصــراحة إلى كافة الشــروط  
 .2الموضوعية الواجا توافرها في المهشح للعضوية في المجلس الشعبي البلدي

أوت  25المارخ في  16/10من القــــانون العضــــــــــــــوي رقم  79لكن ورد في نص المــــادة  
 بات مجموعة شروط هي كما يلي:المتعلق بنظام الانتخا 2016

من هذا القانون العضــوي للانتخابات   3اســتيفاء المهشــح للشــروط المنصــوص عليها في المادة    - 1
المعمول به، وكذا تســـــــــــــسيله في الدائرة الانتخابية التي يهشـــــــــــــح فيها، حيث يعتبر ناخبا كل مواطن  

ن لم يكو ســــــنة من العمر، وكان متمتعا بجميع الحقوو المدنية والســــــياســــــية   18جزائري وجزائرية بلغ 
 .3موجودا في إحدو حالات فقدانه الأهلية التي هددها التشريع المعمول به

 
ــت   زيز   1 ــهادة الماجســــــ ، جامعة يرمحـــــــــــــــــــــــمد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية ايلية في الجزائر، مذكرة لنيل شــــــ

 .16، ص 2009/2010 كلية الحقوو والعلوم السياسية، سنة  قاصدي مرباح، ورقلة،

، 2004العلوم للنشر والتوليع، الجزائر، سنة  مــــحمد صغير بعلي، القانون الإداري رالتنظيم الإداري، النشاط الإداري ، دار     2
  .143ص 

 المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.  16/10من قانون العضوي  03 المادة  أنظر  3
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شرط السن، فالسن الواجا توافرها في المهشح للعضوية في المجلس الشعبي البلدي أو لرئاسته   - 2
ــنة على الأقل يوم الاقهاس حســــــــــــــا ما جاء في المادة    23هي  من القانون   03في الفقرة   79ســــــــــــ
 بنظام الانتخابات.المتعلق  16/10
شــــــرط الجنســــــية الجزائرية، لكن المشــــــرس لم هدد هنا ما إذا كانت الجنســــــية الجزائرية للمهشــــــح   - 3

 أصلية أم مكتسبة.
تســــــوية الوضــــــعية اياه الخدمة الوطنية ســــــواء كان المهشــــــح قد أدو واجا الخدمة الوطنية أو   - 4

 .1أعفي منها فهو ملزم بإثبات ذل  
يكون المهشـح محكوما عليه في الجنايات ولم يرد اعتباره أو بالجنح التي هكم فيها بالحرمان ألا   - 5

من قانون الانتخابات   05من ممارســـــة حقه في الانتخا  ولم يرد اعتباره وهو ما نصـــــت عليه لمادة  
 .2الساري المفعول

 .3هاأن يكون مسسلا في الدائرة الانتخابية التي يهشح فيها ويقيم في - 6
 

 ثانيا: الشروط الشكلية للترشم 
 المتعلق بالانتخابات جملة من الشروط الشكلية وهي: 16/10أورد القانون العضوي  

منه، يعلم أن المهشـــــــــــح   71تحديدا في المادة  و إن دراســـــــــــة قانون الانتخابات ســـــــــــابق الذكر،   - 1
ــمن ــمن  للانتخابات البلدية أن يراعي عند تقديمه لملف ترشــــــحه أن يكون ضــــ قائمة انتخابية، تتضــــ

كذل  عدد المســــتخلفين لا يقل و عددا من المهشــــحين يتســــاوو مع عدد المقاعد المطلو  شــــغلها،  
يشـهط المشـرس في القائمة الانتخابية المذكورة أعلاه و من عدد المقاعد المطلو  شـغلها .  %30عن 

إذا تعذر هذا الشرط و   سياسية،إلزامية أن تكون مقبولة صراحة من طرف حز  أو مجموعة أحزا  
توقيع نـاخبي الـدائرة الانتخـابيـة المعنيـة فيمـا اص كـل   50يجـا أن تكن مـدعمـة بتوقيع بخمســــــــــــــين 

 . 4مقعد مطلو  شغله

 
 المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.. 16/10من القانون العضوي  79من المادة 05الفقرة   1

 العضوي نفسه.من القانون  79من المادة  06الفقرة   2
 . 175عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص  3

  المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.   16/10 من القانون العضوي 73المادة  أنظر  4
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ذل  طبقا و لا يجول لأي شـــخص أن يهشـــح لأكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية،    - 2
عمول بـه، حيـث يعـاقـا ذات القـانون كـل من يرشــــــــــــــح من قـانون الانتخـابـات الم  76لأحكـام الـمادة  

أشـــــــهر    03ر  في اقهاس واحد بعقوبة الحبس من ثلاثةو نفســـــــه في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية  
 .1دينار جزائري 40.000دينار جزائري إلى  4.000بغرامة من و سنوات،   03إلى ثلاث ر

المتعلق بالانتخابات   16/10ون العضـــوي من القان  77وقد ورد كذل  شـــرط آخر في المادة    - 3
  02ر على أنه لا يمكن لأي مهشــح أن يســسل في نفس قائمة الهشــح لأكثر من مهشــحين اثنين

 ينتميان إلى نفس العائلة بإحدو الصلات الآتية: سواء بالقرابة، أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.
وما يهمنا أثناء الحديث عن شـــــــــروط الهشـــــــــح أنه ور م التسربة الحديثة للتعددية الحزبية في   

الجزائر، فإن المشـــــرس لم يضـــــع شـــــروطا خاصـــــة للهشـــــح لعضـــــوية المجالس الشـــــعبية البلدية مثل بع  
في التي يمكن من شــأنها تحقيق عضــوية نوعية وتحقق الكفاءة الإدارية و الأنظمة الديمقراطية الصــاعدة 

 .2التسيير
وأبرل مثال عن هذه الشروط الخاصة شرط التأهيل العلمي، حيث أن البحث في المستويات  

ــيتولاه المهشــــــح      والوايفة  الكفاءة العلمية للمنتخبين هد أ يتها من الطبيعة المنصــــــا الذي ســــ
ــاونها، ويمثلها عن طريق مر  فق عام قاعدي التي أنيط بها كونه مســــــــــــــاول عن جماعة محلية يتدبر شــــــــــــ

 كالبلدية وليس مجرد ماسسة خاصة.
والحـديـث عن شــــــــــــــرط التـأهيـل العلمي لا يعني إنكـارنـا لوجود عينـة أثبتـت وجودهـا في الحيـاة  

ــاء الـــذين لا يملكون  الإداريـــة، فليس من معقول أن نغفـــل عن الـــدور الـــذي يلعبـــه بع  الأعضــــــــــــــ
ــهـادات جـامعيـة عليـا، م ذلـ  أثبتوا كفـاءتهم بحكم خبرتهم لكنهم بر  ماهلات علميـة عـاليـة أو شــــــــــــ

الطويلة في مجال التســـــــــــــيير الإداري بحكم المدة التي قضـــــــــــــوها في أروقة الإدارة ايلية، لكن فعاليتهم 
كانت مقيدة أيضـا بالفكر البيروقراطي وبضـرورة الالتزام بالتعليمات الفوقية التي اكتسـبوها في الإدارة 

 .3ةر م كونهم يتواجدون ضمن مجالس مستقل 

 
 المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق. 16/10القانون العضوي من  202المادة  أنظر  1

 .16حمـد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية ايلية بالجزائر، المرجع السابق، ص ـزيز م    2
 .17المرجع نفسه، ص  محمـد الطاهر،  زيز  3
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ــابقة الذكر، فئات   المشـــــرس الجزائري قد ذكر إلى جانا الشـــــروط الموضـــــوعية والشـــــكلية الســـ
 استبعدها صراحة من الهشح للمسالس الشعبية البلدية.

 ثالثا: الفئات غير قابلة للترشم 
ــتبعد من قوائم   ــرس الجزائري بعدة حالات لعدم القابلية للانتخا  حينما اســــــ لقد أخد المشــــــ

ــداقية العملية الانتخابية الهشـــــح بع  ــمانا لمصـــ وبغرض   ،1الموافين وذوي المراكز الماثرة، وذل  ضـــ
ــتعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية. فقد عمد  ــيء اســــ ــد الطريق أمام هذه الفئات حتى لا تســــ ســــ

المتعلق بنظام الانتخابات       16/10المشـــــــــرس على ذكر هذه الفئات صـــــــــراحة في القانون العضـــــــــوي 
كـــالآتي: الوالي، الوالي المنتـــد ، رئيس ا لـــدائرة، الأمين العـــام للولايـــة، المفت  العـــام للولايـــة، هي  و 

عضــو المجلس التنفيذي للولاية، القاضــي، أفراد الجي  الوطني الشــعبي، مواف أســلاك الأمن، أمين  
 .2خزينة البلدية، المراقا المالي للبلدية، الأمين العام للبلدية، مستخدمو البلدية

 ويرتبط استبعاد هالاء الموافين وعدم قبولهم للانتخابات بشرطين أساسين  ا: 
 قيامهم بالهشح أثناء ممارستهم لواائفهم. •
 ولمدة سنة بعد التوقف عن أدائهم لمهامهم. •

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .120ص  مـحمد الصغير بعلي، القانون الإداري رالتنظيم الإداري، النشاط الإداري  المرجع السابق،  1
 المتعلق بنظام الانتخابات. 16/10من القانون العضوي  81المادة  أنظر  2
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 المطلب الثاني: تسيير المجلس الشعبي البلدي
    الماسساتـــــي لممارســـــة الديمقراطية على المستوو ايلـــــييعد المجلس الشعـــــبي البلـــــدي الإطـــــار   

وتلبيـــة حـــاجـــاتهم في لمجتلف المجـــالات  ،وتخـــذ كـــل التـــدابير من أجـــل الاهتمـــام بشــــــــــــــاون المواطنين
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتحقيق الديمقراطية في المجلس الشعبي البلدي، يجا أن يسيـــــــــــــر 

عمله وفق النصــــــــوص القانونية واللوائح التنفيذية التي تحكمه وفق ويباشــــــــر    ،المجلس بشــــــــكل جماعي
 التوجيهات العامة للدولة.

 الفرع الأول: سير المجلس الشعبي البلدي

يتولى المجلس الشــــــعبي البلدي ممارســــــة مهامه بموجا النظام التداولي، أي أن كافة أعماله لا  
، وهكم نظـام مـداولات المجلس الشــــــــــــــعبي  تكون إلا بموجـا مـداولات ولا مجـال للعمـل الفردي فيـه
ية التي تحكمه وفق توجيهات ذاللوائح التنفيو بشـــــكل جماعي ويباشـــــر عمله وفق النصـــــوص القانونية  

 العامة للدولة.
 

 أولا: دورات المجلس الشعبي البلدي
ــتة ر  ــهرين أي بمعدل ســـ ــعبي البلدي في دورات عادية كل شـــ   دورات 06يجتمع المجلس الشـــ
أيام على الأكثر، كما يمكنه عقد دورات  ير عادية كلما    05تكون مدة الدورة  ســــة رو ســــنويا،  

بقوة القانون و   الأعضــاء، كما يجتمع وجوبا  3/2ر  اقتضــت الحاجة لذل  بطلا من الوالي أو ثلثي
ــتثنـائي،  في حـالـة ق من قـانون 18اطر الوالي بـذلـ  فورا طبقـا لنص المـادة  و يـام حـالـة أو ارف  اســــــــــــ

التدخل في الوقت المناسـا، و متابعة المنتخبين للمسـتسدات و هذا من با  مسـايرة الوضـع  و البلدية،  
 .1يصدر قراراته لمواجهة الوضعو إشعار سكان المنطقة أن المجلس يتابع كل التطورات، يتداول و 

في حالة وجود قوة قاهرة تحول و قد المجلس الشـعبي البلدي لمجتلف دوراته في مقر البلدية، ويع 
دون الــدخول إلى مقر البلــديــة، يمكنــه أن يجتمع في مكــان آخر من إقليم البلــديــة، كمــا يمكن أن 

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  18إلى  16المواد من  أنظر  1
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الشــــــــعبي يجتمع المجلس في مكان آخر خارج إقليم البلدية يعينه الوالي بعد اســــــــتشــــــــارة رئيس المجلس 
  .  1البلدي

بعد اسـتدعاء رئيس المجلس الشـعبي البلدي  ويتم تحديد تاريخ وجدول أعمال دورات المجلس 
 10لسعضـــاء بموجا اســـتدعاء مكتو  مرفق بمشـــروس جدول أعمال هذه الدورة في ارف عشـــرة 

ــتعسالية التي يجول فيها   ــتثناء الحالات الاســــــ تخفي  هذه أيام على الأقل قبل موعد الاجتماس، باســــــ
 .2المدة إلى يوم واحد

 ثانيا: مداولات المجلس الشعبي البلدي
الشــــــــــــــعبي البلـدي وتحرر بـاللغـة العربيـة، وتعـد المـداولـة مقبولـة بموافقـة   يرو مـداولات المجلس 

الأ لبية المطلقة لسعضــــــــــاء الحاضــــــــــرين، وفي حالة التســــــــــاوي في الأصــــــــــوات يعتبر صــــــــــوت الرئيس 
 ..3مرجحا

م اجتماس المجلس الشــعبي البلدي بعد الاســتدعاء الأول لعدم اكتمال النصــا  وفي حالة عد 
ــتـدعـاء الثـا  بفـارو  ســـــــــــــــة ر   أيـام على الأقـل 05القـانو ، تعتبر المـداولات المتخـذة بعـد الاســــــــــــ

 صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
في الأماكن المخصـص لإعلام الجمهور، و يعلق جدول الأعمال عند مدخل قاعة المداولات  

ــو الـذي تعـذر عليـه و حيـث يوافق المجلس على النقـاط المســــــــــــــسلـة في جـدول الأعمـال  يجول للعضــــــــــــ
لا يجول للوكيل أن همل أكثر من وكالة واحدة كما لا تصـــــــح الوكالة و الحضـــــــور توكيل لميله كتابيا،  

يمكنه طرد كل شـخص  ير و ويقوم الرئيس بايافظة على النظام داخل الجلسـات   واحدة،إلا لجلسـة 
يمنع حضـور أي عضـو للسلسـات التي يداول و منتخا بالمجلس ال بحسـن سـير الجلسـة بعد إنذاره،  

ــلحة فيه ، ــه أو تكون له مصـــ ــة، و فيها حول موضـــــوس اصـــ يضـــــمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلســـ
 .  4تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلديو 

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  19المادة  أنظر  1
 ، المرجع نفسه.11/10من قانون البلدية  21و 20المادة  أنظر  2
 نفسه. ، المرجع 11/10من قانون البلدية  54،53دة الما أنظر  3
 .نفسه، المرجع  11/10من قانون البلدية  29إلى  27المواد  أنظر  4
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تصــــــــــبح المداولات المجلس الشــــــــــعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشــــــــــرون  
الحســابات، قبول و   يوما من تاريخ إيداعها بالولاية باســتثناء المداولات التي تتضــمن الميزانيات  21ر
الوصــــــــــــــايـا الأجنبيـة، اتفـاقيـة التوأمـة، التنـالل عن الأملاك العقـاريـة البلـديـة. فلا تنفـذ إلا بعـد و لهبـات ا

  يوما ابتداء من تاريخ 30مصادقة الوالي عليها، وإذا لم يعلن هذا الأخير قراره خلال مدة ثلاثين ر
 .1إيداس المداولة بالولاية تعتبر مصادقا عليها

 

 لمجلس الشعبي البلديلجان ا الفرع الثاني:
ــاته، وجا أن يشــــكل لجانا ماقتة     بغرض نكين ممارســــة المجلس الشــــعبي البلدي لاختصــــاصــ

ودائمة قصــــد دراســــة القضــــايا التي تهم البلدية، وتحدث هذه اللسان بموجا مداولة مصــــادو عليها 
ــاء المجلس الشــــعبي البلدي، كما تعد نظامها الداخلي وتعرضــــه على المج لس للمصــــادقة  بأ لبية أعضــ

 .2تنتخا كل لجنة رئيسا لهل من بين أعضائها عليه،
 أولا: اللجان الدائمة

ــائه لجان دائمة يهاوح عددها بين   لجان   06إلى   03يشـــــكل المجلس الشـــــعبي من بين أعضـــ
 وهذا بالرجوس إلى التعداد السكا  للبلدية، وتضطلع هذه اللسان بالمسائل الآتية:

 والمالية والاستثمار.الاقتصاد  -
 الصحة والنظافة وساية البيئة. -
 تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية. -
 الري والفلاحة والصيد البحري. -
 جتماعية والثقافية والرياضة والشبا .الشاون الا -

 هدد عدد اللسان الدائمة كما يلي:
 نسمة أو أقل. 20.000د سكانها   لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عد03ثلاث ر -
 50.000إلى   20.001  لجان بالنســبة للبلديات التي يبلغ عدد ســكانها بين 04أربعة ر -
 نسمة.

 
 .السابق، المرجع 11/10من قانون البلدية  58،57،56المواد  أنظر  1
 .السابق، المرجع 11/10نون البلدية من قا،  36، 2،353المواد  أنظر  2
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ــة ر - ــبــة للبلــديـات التي يبلغ عـدد ســــــــــــــكــانهـا بين 05 ســـــــــــــ إلى  50.001  لجـان بـالنســــــــــــ
 نسمة. 100.000

 . 1نسمة 100.000  لجان بالنسبة للبلديات التي يفوو عدد سكانها 06ستة ر -
الاهتمـام و وبهـذا الخصــــــــــــــوص كـان بـالإمكـان إدراج لجنـة الهبيـة والتعليم لمـا للقطـاس من أ يـة   

إلى جانا اقهاح لجنة   النقل المدرســــــــــــي يتطلا اهتمام بالغ،و الإطعام و التكفل بالمدارس الابتدائية  و 
 الإحصاء.و الاجتماعي لتقوم بالدراسة و لتوليع السكن الريفي 

 

  ثانيا: اللجان الخاصة
وهي تل  اللسان التي يمكن تشــــــكيلها بصــــــفة ارفية، بمناســــــبة التحقيق في أمر معين اص  

ماسـسـة البلدية أو ياولات ما على مسـتوو مصـلحة التابعة للبلدية أو دراسـة موضـوس محدد يدخل 
 في مجال اختصاصها.

للمسلس البلـدي  11/10قـانون البلـديـة  من  3في فقرتهـا ثـالثـة ر 33 فقـد أجـالت المـادة 
كان من و إنشــــــــــاء لجان خاصــــــــــة، تقدم هذه الأخيرة نتائص أعمالها لرئيس المجلس الشــــــــــعبي البلدي،  

ــتاذ عمار بوضــــياف أن تقدم اللسنة الخاصــــة تقريرها أو نتائص أعمالها  الأفضــــل من وجهة نظر الأســ
ليس لرئيس المجلس طالما تم تشــــــكيلها بموجا مداولة، د أنه ما الفائدة و للمسلس الشــــــعبي البلدي  

يكلفها بمهمة واضـحة محددة، و أن يصـادو المجلس البلدي بموجا مداولة على تشـكيل لجنة خاصـة  
د لا تلزم اللسنة قانون بعرض نتائص أعمالها على المجلس الشـــــعبي البلدي بل لرئيس المجلس لاشـــــ  

 .2الطابع التشاركي في تسيير شاون البلديةو فى أن هذه المادة تتنا
من قانون البلدية فإن المجلس الشــــــــــعبي البلدي هو الذي   34انطلاقا من مضــــــــــمون المادة  و  

هنا يبرل تناق  المشـــــــــــــرس فمن و هذا عن طريق مداولة، و الآجال الممنوحة لها ،و هدد للسنة مهمتها  
صـلاحية سـواء في إنشـاء اللسنة الخاصـة أو الو جهة جعل للمسلس الشـعبي البلدي كامل اختصـاص  

تحــديــد مهــامهــا، إلا أنــه أقر قــاعــدة أن اللسنــة تتعــامــل فيمــا اص نتــائص أعمــالهــا مع الرئيس المجلس 

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  31المادة  أنظر  1
 .195المرجع السابق، ص  شرح قانون البلدية، عمار بوضياف،  2
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يضـــــعف من مجال و هذا ما يقلل من شـــــأن المجلس الشـــــعبي البلدي و  33هو ما نصـــــت عليه المادة  و 
 .1لات التي كشف عنها تحقيق اللسنة الخاصةقد يكون مجالا للتسه عن التساو و الرقابة الشعبية، 

ــبة للسان العادية بحيث يتم   ــها بالنســــــ ــة نفســــــ وتبقى القواعد التي تحكم هذه اللسان الخاصــــــ
جوال اســتعانة هذه اللسان بأي شــخصــية محلية في المســائل التي و   اختيار رئيســها من بين أعضــائها.

 .2تتطلا قدرا معينا من الخبرة في المجالات المتخصصة
 

 الفرع الثالث: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي 
يمارس المجلس الشـــعبي البلدي صـــلاحيات كثيرة نس جوانا لمجتلفة في شـــاون الإقليم نذكر  

 منها:
 أولا: صلاحيات البلدية في مجال التهيئة والتنمية

يصـــــــادو و يتولى المجلس الشـــــــعبي البلدي وأثناء مدة عهدته الانتخابية إعداد برامجه التنموية،   
وكذا للإقليم ذل  في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المســـــتدامة و يســـــهر على تنفيذها و عليها 

ــاعد المجلس للقيـام بهذه المهمـة أن هنـاك بنـ  او ،  3المخططـات التوجيهيـة القطـاعيـة لمعلومات ما يســــــــــــ
. 4العملية المتعلقة بالولاية و الإحصـــاءات الاجتماعية و على مســـتوو الولاية يشـــمل كافة الدراســـات،  

وتتمثـل هـذه الصــــــــــــــلاحيـات في إعـداد المخططـات، والرقـابـة الـدائمـة لعمليـات البنـاء وسـايـة الهاث  
 العمرا .

 إعداد المخططات العمرانية: – 1
من    107النســـــيص العمرا  للبلدية حســـــا نص المادة   يتولى المجلس الشـــــعبي البلدي رســـــم 

، ومن أهم هـذه المخططـات المخطط التوجيهي للتهيئـة العمرانيـة الـذي يتم 11/10قـانون البلـديـة 
بمقتضـاه تحديد مناطق التسمعات السـكنية والتسهيزات العمومية لاسـتقبال الجمهور، وضـبط الصـيغ 

 
 .196ص  ،لسابقاالمرجع  شرح قانون البلدية، عمار بوضياف، 1
، 2012ديســمبر   16الجزائر، مجلة الفقه والقانون، العدد الثا ، تاريخ النشــر  لاء الدين عشــي، النظام القانو  للبلدية في  ع   2

 .170 169ص ص 
   .49، ص منشورات لين الحقوقية، طباعة نشر و توليع، لبنانعبد الكريم ماروك، الميسر في شرح قانون البلدية الجزائري،     3

 .200،199مار بوضياف، المرجع السابق، ص ص ع  4
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  قطاعات  04ية بموجا هذا المخطط إلى أربع رالمرجعية لمخطط شــــــــغل الأراضــــــــي وتقســــــــيم البلد
 : 1هذه القطاعات هيو التعمير و المتعلق بالتهيئة  90/29من قانون  19حددتها المادة 

 القطاعات المعمرة. -

 القطاعات المبرمجة للتعمير. -
 قطاعات التعمير المستقبلية. -
 القطاعات  ير القابلة للتعمير. -

التوجيهي للتعمير يوجد لمجطط شغل الأراضي هضر من طرف رئيس بالإضافة إلى المخطط   
ــعبي البلدي ــادقة عليه بعد مداولة المجلس الشـ ــعبي البلدي، وتتم المصـ ــمن المداولة 2المجلس الشـ ، وتتضـ

 3يلي: ما
ــغـل الأراضــــــــــــــي الواجـا إعـداده وفقـا لمـا حـدده المخطط  –أ  تـذكير بـالحـدود المرجعيـة لمخطط شــــــــــــ

 التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به.
ــغـل  – ب ــاركـة الإدارات العموميـة، الهيئـات، الجمعيـات في إعـداده لمجطط شــــــــــــ بيـانـات لكيفيـة مشــــــــــــ

 الأراضي. 
 4يلي: ويتم وفقا لمخطط شغل الأراضي ما  

ــبة للمناطق المعينة الشــــكل الحضــــري وتنظيم حقوو البناء واســــتعمال هدد بصــــف - ة مفصــــلة بالنســ
 الأراضي،

 ويعين الكمية الدنيا والقصوو من البناء المسموح به،-
 يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات، -

 
 .1990، سنة 52، المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية، العدد 1990ديسمبر  01المارخ في  90/29قانون رقم ال  1
 ، المرجع السابق.90/29من القانون  34ادة الم  2
متطلبات ز الدين رمزي، قيراطي يوســـــف، آليات الإدارة في تطبيق قواعد التعمير في التشـــــريع الجزائري، مذكرة لاســـــتكمال  ع   3

ــهادة ماســـــــه في العلوم القانونية، تخصـــــــص منالعات إدارية، جامعة   ، 2016/2017، قالمة، كلية الحقوو،1945ماي   8شـــــ
 .17ص

 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المرجع السابق. 90/29من قانون  31أنظر المادة   4
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العمومية ومميزات طرو هدد المسـاحة العمومية والمسـاحات الخضـراء والموقع المخصـص للمنشـ ت  -
 المرور،

 يعين مواقع الأراضي الفلاحية الواجا وقايتها وسايتها. -
أما فيما اص تنمية البلدية وتهيئة الإقليم فتخضــــــــــــع البلدية إقامة أي مشــــــــــــروس اســــــــــــتثمار  

 .1يهيز على إقليمها إلى الرأي المسبق للمسلس الشعبي البلديو أ
 البناء:الرقابة الدائمة على عمليات  – 2

اعهف المشـرس للبلدية بممارسـة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشـريعات  
ــوم  ــديد الرسـ ــلحة التقنية بالبلدية مع تسـ ــبق من المصـ ــوس هذه العمليات لهخيص مسـ العقارية، وخضـ

 .2التي حددها القانون
تحفيزية للهقية العقارية وتنشـيطها وذل  بهقية أما في مجال قطاس السـكن توفر البلدية شـروط   

 .3برامص السكن وإنشاء تعاونيات عقارية مساعدة لذل  
 العمراني والمواقع الطبيعية: ثراتحماية ال – 3

سل المشـــــــــــرس البلدية ساية الهاث العمرا  والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف، وكل شـــــــــــيء  
، وكـذلـ  ايـافظـة على الأملاك العقـاريـة الثقـافيـة والحفـا  على 4ليـةجمـاو ينطوي على قيمـة تـارايـة أ

نظرا و ، حيث أن بلادنا تزخر بأماكن تاراية كبيرة  5الانســـــــــــــسام الهندســـــــــــــي للتسمعات الســـــــــــــكنية
للتغيرات التي طرأت على تنظيم المصـــــــــــــــا  المكلفـة بهـذا الجـانـا فـإن الإ ـال جعـل الكثير من هـذه 

 .6قلة الهميمو تعرية الطبيعية الآثار يندثر لعوامل ال
 
 

 

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  109أنظر المادة   1
 .200بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص عمار   2
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  119أنظر المادة   3
 .200عمار بوضياف، المرجع السابق، ص   4
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  116أنظر المادة   5
 .123، ص 1997وأساليا ، لا باش للطباعة والنشر، الجزائر، فيفريالعمري بوحيط، البلدية إصلاحات رمهام   6
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 ثانيا: صلاحيات البلدية في مجال الاجتماعي والثقافي
القيــام بكــل مبــادرة أو عمــل من  11/10من القــانون  122يوكــل للبلــديــة بموجــا المــادة  

 شأنه تطوير الأنشطة الآتية:
 في المجال الدراسي: – 1

العامة، وعلى ضــــــــوء الخرائط المدرســــــــية المرســــــــومة تقوم البلدية على ضــــــــوء المقاييس الوطنية   
والمبرمجة بإنشـــاء ماســـســـات التعليم الابتدائي، واهال وتســـيير المطاعم المدرســـية، توفير وســـائل النقل 

 للتلاميذ.
كما يمكن للبلدية في حدود إمكانياتها القيام باتخاذ التدابير الموجهة لهقية الطفولة الصــــغرو  

 ال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني.والرياض وحدائق الأطف
 في المجال الرياضي والثقافي: – 2

 تختص البلدية في هذا المجال بـــــ: 
 الرياضة والتسلية.و تقديم مساعدتها للهياكل والأجهزة المكلفة بالشبا  والثقافة  -
المســا ة في اهال الهياكل القاعدية البلدية الجوارية الموجهة للنشــاطات الرياضــية والشــبا  والثقافة  -

.وهذا أيضــا يثقل 1وصــيانتها الحفا  عليهاو والتســلية ونشــر الفن والقراءة العمومية والتنشــيط الثقافي 
وصـايات أخرو كولارة  من مسـاولياتها ذل  أن النشـاط المطلو  اهال مرافق يتبع من حيث الأصـل

ومع ذل  تكلف البلدية بالإهال وهذا ما يعطيها قدرا كبيرا من   الثقافة وولارة الشــــــــبا  والرياضــــــــة،
 .2الأ ية والتواصل مع الجمهور وتحقيق انشغالاته

 جتماعي والسياحي:في مجال الا – 3
البلدية في صــيانة المســاجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها وضــمان ايافظة على  تســاهم

الممتلكات الخاصة بالعبادة. كما من شأنها التكفل بالفئات الاجتماعية ايرومة ولاسيما منها ذوي 
 .3الاحتياجات الخاصة، وتقديم يد المساعدة لها في مجالات التشغيل والسكن

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  122أنظر المادة   1
 .202عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، المرجع السابق، ص   2
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  122أنظر المادة   3
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دية أيضـــا للقيام في إطار الصـــلاحيات المنصـــوص عليها قانونا بكل عمل من طبيعته وتخول البل 
 .1أن يضمن ترقية السياحة والدهارها وتساهم حسا الإمكانيات بإنشاء هياكل الاستقبال

 ثالثا: صلاحيات البلدية في المجال الصحي والنظافة
حة المواطنين، وتتولى يقوم المجلس الشــــــــعبي البلدي بكل عمل يســــــــتهدف ايافظة على صــــ ــــ

البلدية بالتنسـيق مع مدير القطاس الصـحي إهال قاعات العلاج، عيادات الولادة الحضـرية والقروية، 
وذل  في حدود قدراتها المالية وفي نفس الإطار تقوم بالتنسـيق مع المصـا  المختصـة بالتلقيح، حفظ 

 .2الصحة المدرسية، مكافحة الأمراض المعدية
ل  تســهر البلدية بمســا ة المصــا  التقنية للدولة على احهام التشــريع المعمول وإلى جانا ذ

 :3به المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالات 
 توليع المياه الصالحة للشر . -
 صرف المياه المستعملة ومعالجتها. -
 جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها. -
 نواقل الأمراض المتنقلة.مكافحة  -
 الحفا  على صحة الأ ذية والأماكن والماسسات المستقبلية للسمهور. -
 صيانة طرقات البلدية وإشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها. -

هد أن البلدية تلعا دورا هاما في   11/10من قانون البلدية   123باســـــــــــتقراء نص المادة    
المواطن من كـل خطر يهـدد حيـاتـه وذلـ  بـاحهام القوانين ذات هـذا المجـال حفـااـا على ســــــــــــــلامـة 

 يلي: الصلة بالصحة والنظافة، حيث يمكن تلخيص مجالات الصحة والنظافة فيما
 
 

 
، الذي هدد صـلاحيات البلدية و الولاية و اختصـاصـاتها في القطاس 1981ديسـمبر   26لمارخ في  ا 81/372المرسـوم رقم     1

 .1981ديسمبر  29، مارخة في 52السياحي، الجريدة الرسمية، العدد 
، الذي هدد صــــــــلاحيات البلدية و الولاية و 1981ديســــــــمبر   26المارخ في   81/374المرســــــــوم رقم  من   05أنظر المادة     2

 .1981ديسمبر  29، مارخة في 52اختصاصاتها في القطاس الصحي، الجريدة الرسمية، العدد 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  123أنظر المادة   3
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 :01/09إزالتها في إطار قانون دور البلدية بتسيير النفايات ومراقبتها و  – 1
 1شـــــابهها يقع على عاتق البلديةنص المشـــــرس على أن مســـــاولية تســـــيير النفايات المنزلية وما   

ــتوو إقليمها خدمة عمومية،  ايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها في مجال  التي تنظم على مســـــــــ
على  من نفس القانون  29النفايات المنزلية وما شــــابهها ونقلها إلى أماكن معالجتها، ونصــــت المادة  

 ة إقليم البلدية بمداولة المجلس الشعبي البلدي.أنه ينشأ لمجطط بلدي لتسيير هذه النفايات يغطي كاف
ونقلها إلى الأماكن  2كما اتص المجلس الشــــــعبي البلدي بجمع النفايات الصــــــلبة والحضــــــرية

 المعدة لها، ما عدا النفايات الصناعية، والنفايات الإشعاعية.
 دور البلدية في صيانة الطرقات: – 2

ــوم  المتعلق بصــــــــــــــلاحيـة البلـديـة والولايـة في قطـاس   81/358خولـت الـمادة الأولى من المرســــــــــــ
المنشـ ت القاعدية مهمة تطوير شـبكة الطرو ولمجتلف المواصـلات لصـا  البلدية خاصـة الطرو ذات 

ــفها هيئة قاعدية، القيام الأ ية الا ــياحية، لذا يتعين على البلدية بوصــــــــــــ ــادية والثقافية والســــــــــــ        قتصــــــــــــ
 3يلي: بما

 البلدية وجعلها عصرية.شق الطرو  -
 إهال جميع الأشغال الكبرو عبر الطرو البلدية. -
إنشــاء أي مصــلحة تقنية ملائمة تخصــص للقيام بالصــيانة الاعتيادية لشــبكات الطرو والمياه  -

 في البلدية.

 
المتعلق بتســــــــــــــيير النفـايـات ومراقبتهـا وإلالتهـا، الجريـدة  2001ديســــــــــــــمبر  01المارخ في  01/09من قـانون   32أنظر المـادة  1

 .2001ديسمبر  15، مارخة في 77العدد الرسمية، 
ما يلي: يقصـــد بالنفايات الصـــلبة والحضـــرية في مفهوم هذا المرســـوم، الفضـــلات المنزلية  01/09من قانون   02تعرفها المادة     2

التنظيف مثـل ومـا يمـاثلهـا في النوس والحسم، وهي على الخصــــــــــــــوص: الألبـال المنزليـة الفرديـة أو الجمـاعيـة، المنتوجـات النـاجمـة عن 
كنس المجاري وتنقيتها، الفضـــــــلات المضـــــــايقة كالأشـــــــياء الضـــــــخمة والخردة الحديدية، والحصـــــــى، الأنقاض، وهياكل الســـــــيارات 
الهالكة، نفايات التشــريح أو التعفن التي ترميها المســتشــفيات والعيادات أو مراكز العلاج، نفايات التي ترميها المســاي، النفايات 

، هدد شـــــروط التنظيف و جمع النفايات الصـــــلبة و الحضـــــرية و  1984ديســـــمبر   15المارخ في   84/378  التسارية. المرســـــوم
 .1984ديسمبر  12، المارخة في 66معالجتها ، جريدة الرسمية، العدد 

، هدد صــــــلاحيات والولاية البلدية واختصــــــاصــــــاتها في قطاس المنشــــــ ت 1981ديســــــمبر   26المارخ في   81/358المرســــــوم    3
  .52اسية القاعدية، الجريدة الرسمية، العدد الأس
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 صيانة أعمدة الإنارة العمومية. -
 دور البلدية في مجال الحفاظ على الصحة العامة: -3

الذي هدد صـــــــلاحية الولاية والبلدية في قطاس الصـــــــحة، للبلدية   81/374المرســـــــوم أوكل 
  منه على أن البلدية تتولى في ميدان الوقاية 05مهمة الحفا  على صـــحة المواطن، ونصـــت المادة ر

 تنظيم الأعمال التالية:
 التلقيح. -1
 حفظ الصحة المدرسية. -2
 ساية الأمومة والطفولة.    -3

 الهبية الصحية. -4        
 مكافحة ناقلات الأمراض المعدية. -5        

ــابين بـالأمراض العقليـة  كمـا تتولى على ذلـ ، في إطـار التنظيم الجـاري العمـل بـه نقـل المصــــــــــــ
 .1إلى المراكز الملائمة 

ــيطة للصــــــحة ويهيزها لاســــــيما، قاعات العلاج   كما تتولى اهال الهياكل الأســــــاســــــية البســــ
ــرية والقروية، وحدات ساية الأمومة والطفولة، مراكز الصــــــــــــــحةوعيادات الو  العيادات ، لادة الحضــــــــــــ

 .2المتعددة الاختصاص
ــلبية  إن نظافة اييط مرتبطة بالمياه والنظافة العمومية ،وحتى الحيوانات ،إذ أن الظواهر الســـــــــــ

ــحة الفردية  لدية باعتبارها الجماعية ،فالبو التي تصــــيا هذه العناصــــر الثلاث تســــبا تدهور في الصــ
جا و المالكة القانونية لقنوات المياه ، هي المســــــــــــاولة على كل خطر يمس صــــــــــــحة المواطن ، لذل  

عليها وضــــع لمجطط لمواجهة حالات العطا والتصــــليح ،وإشــــعار المواطنين ،وتوفير المواد الأســــاســــية 
ــتثنائية لمعالجة المياه ســـــواء لدو المصـــــا  البلدية أو لدو مصـــــا  الصـــــحة ، ومواجهة الح الات الاســـ

ــبكات وذل  بإعلام المواطنين بالعطا، ــة في حالة انقطاس المياه واهور خلل في الشـــــ والقيام  خاصـــــ
بإجراءات التحقيق الوبائي لمعرفة أســــبا  اهور الوباء وكمثال حي جائحة فيروس كورونا المســــتسد 

 
ــحة،   واختصــــاصــــاتهما، هدد صــــلاحيات الولاية والبلدية  1981ديســــمبر   26المارخ في   81/374رســــوم  الم   1 في قطاس الصــ

 .52الجريدة الرسمية، العدد 
 المرجع السابق. ،81/358من المرسوم  02المادة أنظر   2
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خلال إرشــادات والمعلومات  الذي ضــر  كل العالم وكان للبلدية دور هام لمجابهته ماديا ومعنويا من
القيمة المصـــــــرح بها علنا عن طريق ســـــــيارات المتنقلة الخاصـــــــة بالبلدية وكذا توليع كمامات وقفالات 
ــيـارات للرش بـالمواد المطهرة واتخـاذ إجراءات وقـائيـة كعزل   طبيـة معقمـة مجـانـا للمواطن وتكليف ســــــــــــ

 الموطنين عن المرضى.
الحشــــــرات والحيوانات التائهة فهذا يرجع  الإنســــــان،أما بالنســــــبة لسمراض المتنقلة عن طريق   

ــام   إلى عدم احهام إجراءات النظافة الفردية والجماعية، المأكولات وطرو حفظها، و كنظافة الأجســـــــــ
وعدم وجود أماكن تفريغ   كرمي الأوســـــــــــــاخ بدون أكياس،  وكذا التســـــــــــــيا في ايافظة على اييط،

فيسا على   1ننة وكذا وجود مسـتنقعات وهذا ما يجعلها أرض خصـبة للحشـرات الناقلة لسمراضمق
 بواسطة عملية الرش والاصطياد،  البلدية القيام بحملات محاربة الحشرات الضارة عن طريق المبيدات،

 حة.الفلاو والقيام بحملات للقضاء على الحيوانات الضارة بمساعدة لمجتلف الهيئات كمصا  الأمن 
 

 الفرع الرابع: رئيس المجلس الشعبي البلدي
تتمثل الهيئة التنفيذية للمسلس الشـــــــعبي البلدي في رئيس المجلس الشـــــــعبي البلدي يســـــــاعده  
 . 2  أو عدة نوا  حدد القانون عددهم تبعا لعدد المقاعد المتكون منها هذا المجلس02اثنان ر

ــيا رئيس    ــنتطرو إلى كيفية تنصـــ ــعبي البلدي د نعرج إلى حالات إنهاء وعليه ســـ المجلس الشـــ
 .11/10مهامه وفقا للقانون الجديد 

 أولا: تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي
بعدما ينتخا المجلس الشـــــــعبي البلدي من بين أعضـــــــائه رئيســـــــا له، تأتي عملية تنصـــــــيبه في  

هضـر فيها منتخبي المجلس الشـعبي  منصـبه، ويتم ذل  بمقر البلدية وفي جلسـة علنية يهأسـها الوالي، و 
ــر ر ــة عشـــــ ــى التي تلي إعلان نتائص الانتخابات ولا تقيد 15البلدي خلال  ســـــ   يوما كحد أقصـــــ

من    67عملية التنصـــــــــــيا بهذه الآجال في الحالة الاســـــــــــتثنائية وهو ما ورد صـــــــــــراحة في نص المادة  
 المتعلق بالبلدية.  11/10القانون 

 
 .82ص  ،2011، والتوليع، عين مليلةدار الهدو للنشر  ،التشريع الجزائريالبلدية في  عادل بوعمران،  1
 .38ص  ،المرجع السابق عبد الكريم ماروك، الميسر في شرح قانون البلدية،  2
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 البلدي متصـــدر القائمة التي تحصـــلت على أ لبية أصـــوات د يعلن رئيســـا للمسلس الشـــعبي 
 .1الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح أصغر سنا

مـا يلاحظ على هـذه المـادة أن المشــــــــــــــرس لم يعـاع الغموض فيمـا اص تعيين رئيس المجلس  
ســاوي الأصــوات فأوكلها المشــرس لسصــغر الشــعبي البلدي ماعدا الفقرة الثانية التي عالجت مشــكلة ت

 سنا.
هد أن المشــــــرس ياهل هذا الغموض بل   16/10وبالرجوس للقانون العضــــــوي للانتخابات   

على خلاف قــانون  11/10من قــانون البلــديــة  65تركــه قــائمــا على نص الفقرة الثــانيــة من المــادة 
من قانون   80نص المادة   الانتخابات الســــــــابق الذي اســــــــتدرك فيه المشــــــــرس الغموض ووضــــــــحه في

، وفي هــذا المجــال يطبق قــانون البلــديــة في  يــا  2 2012ينــاير  12المارخ  12/01الانتخــابــات 
 نص القانون العضوي.

ويفهم من هذا أن المشـرس قد اعتمد فقط على معيار الأصـغر سـنا لأنه يتماشـى نوعا ما مع  
صــغر ســنا أكثر كفاءة وذو ماهلات تاهله لأن مبدأ المســاواة باعتبار أنه يمكن أن يكون المهشــح الأ

 يكون رئيسا وهذا حتى لا تكون الإدارة بصفة عامة حكرا على الكبار بحسة الخبرة.
وبعد أن يتم اختيار رئيس المجلس فرض المشـــــــــرس إجراءات تتم من خلالها تنصـــــــــيا الرئيس  

صـيا رئيس المجلس الشـعبي  الجديد وذل  في حفل رسمي وهذا لإضـفاء صـبغة الرسمية على مراسـيم تن
واعتبارا ، البلدي باعتبار البلدية القاعدة الأســــــاســــــية في الدولة ينبغي إيلائها المكانة التي تســــــتحقها

يتم الحفل الرسمي بحضـور منتخبي المجلس أثناء و  للمركز الذي يتمتع به رئيس المجلس الشـعبي البلدي،

 
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  65المادة أنظر   1
أنــه: "في حــالــة عــدم حصــــــــــــــول أي قــائمــة على الأ لبيـة على  03الفقرة  12/01من قــانون الانتخــابــات   80تنص المــادة   2

   في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.35المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة  سة وثلاثين ر
  بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشــــح. يكون 35وفي حالة عدم حصــــول أي قائمة  ســــة وثلاثين ر

 نتخا  سريا ويعلن رئيسا للمسلس الشعبي البلدي، المهشح الذي تحصل على الأ لبية المطلقة لسصوات.الا
و في حالة عدم حصــــول أي مهشــــح على الأ لبية المطلقة لسصــــوات بين المهشــــحين الحائزين على المرتبة الأولى و الثانية، يجري 

ــاعة الموال48دورتان خلال الثما  و الأربعين ر ــاوي   ســـ ية و يعلن فائزا المهشـــــح المتحصـــــل على أ لبية الأصـــــوات في حالة تســـ
، المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة 2012جانفي   12الأصــــوات ايصــــل عليها يعلن فائزا المهشــــح الأصــــغر ســــنا"، المارخ في  

 .01الرسمية، العدد 
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  يوم التي تلي إعلان نتائص الانتخابات، 15ر رجلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خلال  سة عش 
الرئيس الجديد خلال الثمانية و د يعد ايضـــــــــــــر بين الرئيس المجلس الشـــــــــــــعبي البلدي المنتهية عهدته  

 . 1ترسل نسخة من هذا ايضر إلى الواليو   أيام التي تلي تنصيبه، 08ر
ــعية أمـا في حـالـة مـا إذا كـان رئيس المجلس قـد جـدد عهـدتـه    فـإنـه يقـدم عرض حـال عن وضــــــــــــ

 البلدية، وهذا لإضفاء الشفافية أكثر في تسيير الشأن ايلي وضمان الاستمرارية المرفق العام.
نوا  وهذا ما   06و  02واتار الرئيس نائبان أو عدة نوا  ويكون عددهم محصــــــــــــور بين  

الشــــــــعبي البلدي  "يســــــــاعد رئيس المجلس11/10من قانون البلدية   69وضــــــــحه المشــــــــرس في مادته  
 ائبان أو عدة نوا  ويكون عددهم كما يلي:ن

ــبعة ر02نائبان ر - ــعبي البلدي المتكون من ســـــــ ــبة للبلديات ذات المجلس الشـــــــ   إلى  07  بالنســـــــ
   مقاعد.09تسعة ر

  نوا  بالنســــــــــبة للبلديات ذات المجلس الشــــــــــعبي البلدي المتكون من أحد عشــــــــــر 03ثلاثة ر -
   مقعد.11ر

النســـــــبة للبلديات ذات المجلس الشـــــــعبي البلدي المتكون من  ســـــــة عشـــــــر   نوا  ب04أربعة ر -
   مقعد.15ر

  نوا  بالنســـبة للبلديات ذات المجلس الشـــعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشـــرين 05ر  ســـة -
   مقعد.23ر

  نوا  بالنســــــــبة للبلديات ذات المجلس الشــــــــعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثين 06ســــــــتة ر -
 مقعد.  33ر

وهو الوقت الكافي لاختيار   ،  يوم15يمنح المشــــــرس لرئيس المجلس الشــــــعبي  ســــــة عشــــــر ر  
ــة عملية تنفيذ  ــاون البلدية خاصـــــ ــاعدته في إدارة شـــــ ــبين لمســـــ عمن هول على ثقته ومن يراهم مناســـــ

م  والتي تتطلا من الهيئة التنفيذية عملا جبارا يقتضــــي الانســــسا ،مداولات المجلس أو نشــــر القوانين
ــعبي البلدي وتتم  والثقة، وبعدها يعرض رئيس المجلس قائمة النوا  الذين اختارهم على المجلس الشـــــ

 
 .، المرجع السابق11/10من قانون البلدية  68،67أنظر المادتين   1
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 1المصــــــــادقة عليهم بالأ لبية المطلقة ويعين الرئيس نوابه للمدة الانتخابية للمسلس الشــــــــعبي البلدي
 سنوات. 05أي 

ــه المادة    ــها مع ما تنصــــــــــ قانون العضــــــــــــوي  من  80وما يلاحظ على هذه المادة هو تناقضــــــــــ
أو حتى  9مقـاعـد و 7حيـث أن هـذه المـادة لم تنص على وجود مجـالس بهـا  16/10الانتخـابـات 

ــرس لم هدد عدد النوا  في حالة ما إذا كان المجلس به    11 ــو ، كما أن المشـ مقعد  13مقعد رعضـ
 .2مقعد 43مقعد أو حتى 19و

 ثانيا: إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي
 حالات وهي كالآتي:أربع تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في 

 الوفاة:_ 1
وتنتهي به عهدة   ،11/10من قانون البلدية   40وهي مســــــألة طبيعية نصــــــت عليها المادة    

أي عضـــــــو في المجلس البلدي بحيث اتار مباشـــــــرة بعده المنتخا الذي يليه في القائمة ويقوم الوالي 
 .3ستخلاف في مدة لا تتساول شهرا واحداباتخاذ مقرر الا

 الاستقالة:_ 2
تتمثل في التعبير الصــــــــــــريح من رئيس البلدية عن ر بة في التخلي إراديا عن رئاســــــــــــة المجلس   

، ويكون ذل  بدعوة المجلس الشــعبي البلدي للاجتماس لتقديم اســتقالته ويتم إثبات 4الشــعبي البلدي
من تاريخ  إبتداءاذل  عن طريق مداولة ترســـــل إلى الوالي وتصـــــبح الاســـــتقالة حينها ســـــارية المفعول 

 .5استلامها من قبل الوالي ويتم إلصاو الاستقالة بمقر البلدية
 استقالة:التخلي عن المنصب بدون إجراءات _ 3

هي الحالة التي يكون فيها رئيس المجلس الشــــــــــــعبي البلدي المســــــــــــتقيل الذي لم يجمع المجلس   
ــتقالته أمامه، ويتم إثبات التخلي في أجل   11/10من قانون البلدية   73طبقا للمادة  إعلان اســــــــــــ

 
  ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  70المادة  أنظر  1

 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  80أنظر المادة   2
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  41أنظر المادة   3

  .52 حسام الدين ليتو ، المرجع السابق، ص  4
 ، المرجع السابق.11/10من قانون البلدية  41المادة  أنظر  5
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ــرة ر ــور الوالي أو ممثله10عشـ ــهر من  يابه خلال دورة  ير عادية للمسلس بحضـ ويتم     أيام بعد شـ
وتلصــــــــــق    11/10من قانون    65اســــــــــتخلاف رئيس جديد بذات الطريقة المشــــــــــار إليها في المادة  

 .1المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصا بمقر البلدية
 لتخلي عن المنصب بسبب الفياب المتكرر:ا  4_

البلدي لأكثر من شــــــــــــهر ويعلن ذل  من يكون إثر  يا  المتكرر لرئيس المجلس الشــــــــــــعبي   
  يوما من  يا  رئيس المجلس الشـعبي  40طرف المجلس الشـعبي البلدي، وفي حالة انقضـاء أربعين ر

ــتثنــائيــة، يقوم الوالي بجمعــه لإثبــات هــذا الغيــا   البلــدي دون أن يجتمع المجلس في جلســــــــــــــــة اســــــــــــ
ي وفق الشروط والأشكال المنصوص ويستخلف نائبه ماقتا ويتم تعوي  رئيس المجلس الشعبي البلد

 .11/102من قانون البلدية  65عليها في المادة 

 
 ، المرجع السابق. 11/10من قانون البلدية  74 المادة أنظر  1
 ، المرجع السابق. 11/10من قانون البلدية  75 لمادةا ظرأن  2
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 الرقابة الوصائية وآلياتها على المجالس الشعبية البلدية:  الفصل الثاني

علـــــــى الـــــــر م مـــــــن أن رئـــــــيس وأعضـــــــاء المجلـــــــس الشـــــــعبي البلـــــــدي منتخبـــــــون، وهـــــــم نتـــــــاج 
ــع مـ ــــ ــذا لا يمنـــ ــعبية، لكـــــن هـــ ــة لـــــلإرادة الشـــ ــلطات المخولـــ ــوالي، تتمثـــــل الســـ ــة الـــ ن خضـــــوعهم لرقابـــ

ء أعضـــــاو مارسها علـــــى أعمـــــال ـللـــــوالي علـــــى المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي في الرقابـــــة الوصـــــائية الـــــتي يـ ــــ
حـــــتى هيئـــــات المجـــــالس الشـــــعبية البلديـــــة، وهـــــذه الرقابـــــة هـــــي العلاقـــــة الـــــتي تـــــربط الـــــوالي بـــــالمجلس و 

 الشعبي البلدي. 

ــيرا  ــدنا كثــــ ــانه أن يبعــــ ــن شــــ ــر مــــ ــة الاســــــتقلالية أمــــ ــة بحســــ ــذه الرقابــــ ــدم الاعــــــهاف بهــــ إن عــــ
ــام اللامركــــــزي،  ــن النظــــ ــطدم و عــــ ــة للرقابــــــة لا يصــــ ــوس البلديــــ ــد التــــــذكير أن خضــــ ــن المفيــــ فكــــــرة و مــــ

بواســــــطتها هفــــــظ مبــــــدأ المشــــــروعية و عهــــــا بالشخصــــــية المعنويــــــة، فالرقابــــــة هــــــي صــــــمام الأمــــــان، نت
هــــــذا الفصــــــل  ناعلــــــى هــــــذا الأســــــاس قســــــمو نضــــــمن ســــــلامة أعمــــــال المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي، و 

 إلى مبحثين كما يلي:

 .ةالبلدي الشعبية المجالس على الإدارية الأول: الرقابة المبحث

 البلدي. الشعبي المجلس علىالوالي  رقابة آليات و  الثا : مظاهر المبحث
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 المبحث الأول: الرقابة الإدارية على المجالس الشعبية البلدية

ــتقلاليـة البلـديـة كوحـدة محليـة لا ينبغي أن يفهم منـه أن تعمـل هـذه  1إن  الحـديـث عن اســــــــــــ
من د تتصـــرف كما تشـــاء، بل تبقى نارس و الأخيرة بمنأو عن عيون ســـلطات الوصـــاية في الدولة،  

ختصـــاصـــاتها تحت إشـــراف الجهة الوصـــية ممثلة في الوالي، وهو ما يعرف بالرقابة الإدارية، هذا النوس ا
ــكاليات، حيث أن ا ــاية بدون نص" من الرقابة يطرح العديد من الإشـــ لقانون نص على أنه" لا وصـــ

عليه و وأن الســلطة الوصــية إشــرافية تراعي مدو تطبيق القانون واســتيفاء جميع الإجراءات الشــكلية، 
ــائية في المطلا الأول، وأهداف ومبررات هذه الرقابة في المطلا  ســـــنحاول تبيان ماهية الرقابة الوصـــ

 الثا  .
 صائية المطلب الأول: مفهوم الرقابة الو 

إن موضــــوس تحديد الوصــــاية الإدارية يأخذ جدلا وإشــــكالا كبيرا بين فقهاء القانون الإداري لارتباط 
الســياســية، ولذل  بات من الصــعا  و الرقابة الإدارية الوصــائية بجملة من ايددات الإدارية القانونية  

                                                              إيجاد مفهوم واحد متفق عليه.                                       

إن كانت في الغالا تدور حول الصــــــــــلة و لقد تعددت التعريفات لمفهوم الرقابة الوصــــــــــائية،   
يعــــد تحــــديــــد مفهومهــــا من و الجهــــات اللامركزيــــة، و التي تربط الجهــــات الإداريــــة المركزيــــة بــــالهيئــــات 

قد اختلفت التعريفات في إيجاد مفهوم واضـح لمصـطلح الرقابة و الموضـوعات التي أثارت جدلا واسـعا  
 الوصائية .

  

 
 . 176 -174المرجع السابق، ص الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف،  1
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 الفرع الأول : تعريش الرقابة الوصائية
ــنحاول بداية التطرو للتعريف اللغوي  ــائية، ســــــ قبل التعرض للتعريفات الفقهية للرقابة الوصــــــ

 للرقابة، د نعرج على موقف المشرس الجزائري، لنقف في الأخير على جهود الفقه في تعريفها.

 أولا: تعريش الرقابة لفة

ل العديد من المعا  إن لفظ الرقابة في المعنى اللغوي يعتبر من أكثر المصــــــــــــطلحات التي تحم
ــة، الانتظار، ــم الله تعالى رالرقيا  يعني الحافظ االهصــــــد، فالفعل رقا في   منها: الحفظ، الحراســــ ســــ

يقال أيضـا رقا الشـيء أي و ترصـده،  و يقال: ترقبه أو أرتقبه أي انتظره و الذي لا يغيا عنه شـيء،  
 .2لاحظه حرسه،، كما يقال أيضا راقا مراقبة أي 1رقيا القوم حارسهمو  حرسه،

لقد جاءت بع  هذه المعا  في العديد من آيات القرآن الكريم فـي قوله تعالى: "ما يلفظ و  
، يدل هذا المعنى أن هناك مراقا لكل إنســـان على تصـــرفاته إضـــافة 3من قول إلا لديه رقيا عتيد"

ــبة  و ،  4إلى قوله تعالى:" إن الله كان عليكم رقيبا" الله عز وجل لعباده عن في هذه دلالة على محاســــــــــ
 طريق مراقبته لأعمالهم.

راقـا بمعنى خـاف و المنتظر، و قـد ورد في معسم لمجتـار الصــــــــــــــحـاح أن الرقيـا هو:" الحـافظ و    
 .5من ذل  راقا الله أي خافهو 

 
     ،1970،  العر   دار لســـــان  إعداد و تصـــــنيف يوســـــف خياط و نديم مرعشـــــلي، بيروت،  ،لســـــان العر  اييط،  ابن المنظور  1

 .1204ص 
الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين ماســــــــســــــــة ثقافية   ،معسم ألفبائي في اللغة والإعلام  الرائد،،  جبران مســــــــعود  2

 .426، ص 2005للتأليف والهجمة والنشر،
   سورة و.من  18الآية   3
 سورة النساء.من  01الآية   4
 .126,ص 1996بيروت، المكتبة العصرية، لمجتار الصحاح، مـحمد ابن أبي بكر عبد القادر الرالي:   5



 الرقابة الوصائية وآلياتها على المجالس الشعبية البلدية                      الثانيالفصل 

56 
 

ــبحـانـه  ــا الحـافظ و أمـا القـاموس اييط فقـد اعتبر أن الرقيـا هو الله ســــــــــــ      تعـالى، وهو أيضـــــــــــــ
 .1نى أشرفرتقا بمعاو الحارس، و 

اســــــــــــــتعمالات القرآن الكريم لكلمة الرقابة و من خلال التعرض للمعنى اللغوي العربي للرقابة  
 يتضح تعدد معانيها حيث تشير إلى: الحفظ، الهصد، المتابعة، الحراسة، التقييم.

فالجزء   "contre-rôle" مكون من جزأين "controlأما في اللغة الفرنسية فمصطلح " 
كان يطلق المصطلح و يعني السسل أو القائمة،    rôleالجزء الثا   و يعني في المواجهة،    contreالأول  

التي من خلالها يمكن التأكد من صحة أسماء واردة  و في الأصل على القائمة التي تضم بع  الأسماء  
، 2معين أو صلاحية شيء أصبح يطلق على الفحص والتأكد من شرعية عملو في قائمة أخرو 

تعني تفتي  ، مراقبة، مراجعة   contrôleعربي  أن كلمة  -لقد ورد في قاموس المنسد ر فرنسيو 
 .3ضبط و 

 ثانيا: موقش المشرع الجزائري

لقد أخذ المشرس الجزائري على  رار لمجتلف الأنظمة بأسلو  الرقابة الإدارية على الجماعات 
المارخ في   90/08ذل  بموجا قانون البلدية رقم و على البلدية بصـفة خاصـة،  و ايلية بصـفة عامة 

كـذلـ  و ، 5  2005جويليـة   18المارخ في   05/03، المتمم بموجـا الأمر رقم 19904أفريـل   07
ــديـــد رقم بموج ـــ ــانون الجـ ــاء 6 2011جوان  22المارخ في  11/10ا القـ ــإعطـ ــه لم يقم بـ ، إلا أنـ

ســببه هو أن القانون في  نى عن إعطاء تعريفات لبع  الجوانا القانونية، و تعريف للرقابة الإدارية،  

 
، 1988الرسالة،لطبعة السادسة، بيروت، لبنان، ماسسة  القاموس اييط، االدين مـــــــحمد بن يعقو  الفيرول أبادي،   سدـــ ــــم  1

 .90ص 
 

2 Petit Larousse , Paris, Librairie larousse,2003,p 258. 
3 Dar El Machrek , Mounged, Français-Arabe, 5éme    

   . 15، الجريدة الرسمية، العدد 1990أفريل  07المارخ في  90/08البلدية رقم  قانون   4
 . 50، الجريدة الرسمية، العدد 2005جويلية  18المارخ في  05/03الأمر رقم   5
 . 37، الجريدية الرسمية، العدد   2011جوان  22المارخ في   11/10قانون البلدية   6
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الضـــــروري أمام هذا الفراة القانو  لتعريف الرقابة الوصـــــاية يكون من و ويهك التعريفات لمجال الفقه، 
 اللسوء لتعريفات الفقه.

 ثالثا: تعريش الرقابة الوصائية فقها

ــائية،   ــة بالرقابة الوصــــ اختلفت بين فقهاء القانون الإداري ومهما و تعددت التعريفات الخاصــــ
ــية ويمكن  ــر رئيســـــ ــتقر عليه أن الجميع اتفقت آراءهم حول عناصـــــ كان هذا الاختلاف إلا أن المســـــ

 إدراج بع  التعريفات:

عرفها الدكتور عمار بوضـــــــياف:" أن الوصـــــــاية هي أداة قانونية بموجبها تضـــــــمن وحدة  فقد 
الســـــلطة المركزية، كما أن و مســـــتمرة بين الأجهزة المســـــتقلة و ذل  بإقامة علاقة قانونية دائمة  و الدولة 

 . 1ون"تخاذ القرار بالكيفية والحدود التي رسمها القانانظام الوصاية يكفل للهيئات المستقلة حقها في 

نلاحظ أن هذا التعريف، ركز على أن اســــــتقلال الجماعات ايلية ومنها البلدية في ممارســــــة  
ــات  ــاصـــ ــلطة المركزية، بل لابد أن نارس هذه الاختصـــ ــاتها، لا يعني إفلاتها من رقابة الســـ ــاصـــ اختصـــ

ــلطة المركزية،   ه حدد اعتمد في هذا التعريف على المعيار العضـــــــــوي، لأنو تحت رقابة وإشـــــــــراف الســـــــ
ــلطـة المركزيـة، و الجهـة التي نـارس عمليـة الرقـابـة  على المعيـار الغـائي حيـث ذكر أن الرقـابـة و هي الســــــــــــ

 الوصائية تهدف إلى ايافظة على وحدة الدولة. 

أما الدكتور عمار عوابدي، فقد ذها إلى تعريف الوصاية الإدارية على أنها رابطة أو علاقة  
بين الماسـسـات و علاقة القانونية بين السـلطات الإدارية المركزية الوصـية تنظيمية إدارية تقوم بتحديد ال

 .2الهيئات الإدارية اللامركزية إقليميا أو فنيا في النظام الإداري في الدولةو والمنظمات 

ــود بـالرابطـة أو العلاقـة التنظيميـة  ــتنتص من خلال هـذا التعريف أنـه لم هـدد مـا المقصــــــــــــ نســــــــــــ
ــلطـات المركزيـة الإداريـة التي تحـدد العلا الهيئـات اللامركزيـة، ممـا يفتح المجـال للتفســــــــــــــير      و قـة بين الســــــــــــ

 التقدير، كما أنه لم هدد الوسائل المستعملة في الوصاية.و 

 
 .  177، ص رجع السابق الم ،داري الوجيز في القانون الإ عمار بوضياف، 1
 . 266، ص المرجع السابق  مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،  عمار عوابدي،  2
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أما عند الفقه الفرنســــــــــــــي، فقد عرفت الرقابة الإدارية على أنها: "هي الرقابة التي نارســــــــــــــها  
ــد ايـاف ــد ينـا الآثـار و ترابط الـدولـة، و ظـة على وحـدة الـدولـة على الوحـدات الإقليميـة بقصــــــــــــ قصــــــــــــ

الخطيرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانا الوحدات اللامركزية، على أن تتم هذه الوصاية إلا في 
 .1الوحدة المشمولة بالوصاية الإدارية" لاستقلالالحالات ايددة قانونا، ساية 

الإدارية هي الرقابة التي نارســها الدولة على الهيئات كما عرفها الفقيه جون ريفيرو:" الرقابة 
  .2اللامركزية في إطار ما حدده القانون"

من خلال هذه التعريفات الســــــابقة، يتضــــــح لنا الرقابة الوصــــــائية هي تل  الصــــــلة الرابطة و 
ــاهـا تتولى الجهـات المركزيـة عمليـة الإشــــــــــــــراف  ــرفـات و القـانونيـة التي بمقتضـــــــــــــ           المتـابعـة، لجميع التصــــــــــــ

 الأعمـال التي تصـــــــــــــــدر عن الجهـات اللامركزيـة، حتى يتـأكـد من مـدو التزام هـذه الأخيرة بـالقـانونو 
 .3تأتي هذه الرقابة مقابل الاستقلال الذي تتمتع به بع  الجهات و 

في الجزائر يتولى ممـارســـــــــــــــة هـذه الرقـابـة، رئيس الجمهوريـة في حـالات محـددة، ولير الـداخليـة و  
ــية، ــاسـ ــفة أسـ ــافة إلى ولير المالية، إذا لأ  بصـ ــة هذه الرقابة على الولايات بالإضـ نه هو من يتولى ممارسـ

كان موضـــوس الرقابة ذو أبعاد مالية، وكذل  الولراء المعنيون بممارســـة دورهم الرقابي، إذا تعلق الأمر 
الرقابة الوصـائية بالقطاس الذي يشـرفون عليه، ويتولى ممثل السـلطة المركزية في الولاية رالوالي ، ممارسـة  

 على المجالس الشعبية البلدية. 

إن الغاية من وجود هذا النوس من الرقابة، هو العمل على التنسـيق بين عمل السـلطة المركزية 
 الانسسام بين الأنشطة الإدارية على مستوو الدولة.و والجماعات ايلية، بغية الحفا  على الوحدة 

  

 
1 Charl Desbache, Institution administration, 2 éme édition, Paris, 1972, p 73. 
2   Jean Rivero: droit administratif, Dalloz, Paris,1980,p 319. 

مذكرة ماجستير، مدرسة الدكتوراه تحولات  ،  الرقابة الوصائية و آثارها على المجالس الشعبية البلدية  بوطيا بن ناصر ،    3
 . 39، ص 2010/2011 ،الدولة، كلية الحقوو و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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 الرقابة الوصائيةالفرع الثاني:  صائص 
ــناها التعريفات التي حســــا لمجتلف    يةاوص ــــرقابة الإدارية الل ل ــائص  عرضــ متعددة، نذكر خصــ
 يلي: منها ما

  أولا: رقابة ذات طبيعة إدارية

ــر من طرف جهــة إداريــة،  تكون بموجــا قرارات إداريــة، كمــا أن القرارات و إذ أنهــا تبــاشــــــــــــ
 .1للرقابة القضائية عن طريق دعاوو الإلغاء المختلفةالصادرة عن الجهة الوصية، تكون خاضعة 

  ثانيا: رقابة استثنائية

لأن الأصــل هو اســتقلال الشــخص اللامركزي، ســواءً   الوصــاية الإدارية هي رقابة اســتثنائية،
ــتقلال الإداري، أو المالي،   ــة الرقابة على هذا الشــــــخص، إذ لا يجا أن و الاســــ ــتثناء هو ممارســــ الاســــ

تخفي مركزية مقنعة، و إعدام هذا الاستقلال، وإلا كانت اللامركزية  ير حقيقية  و تصل إلى حد إلغاء  
 .2ثنائية فلابد من تقريرها بنص قانو  يوضحهابما أن الوصاية الإدارية رقابة استو 

 ثالثا: رقابة غير مفترضة

ــائية هي رقابة لا تفهض،  إنما تكون مجالة بنصــــــــــــوص قانونية، أي لا تتم إلا و الرقابة الوصــــــــــ
ــائل المنصـــــــوص عليها في القانونو الحالات  في هذا الســـــــياو يقول الفقيه الفرنســـــــي جون و ،  3بالوســـــ

اية إدارية بدون نص قانو ، لا وجود لوصــــــــــاية إدارية تتعدو محتوو النص ريفيرو:" لا وجود لوصــــــ ــــ
 .4القانو "

 
فرس ، كلية الحقوو،  1عة قســـنطينةمذكرة ماجســـتير، جام  نظام الوصـــاية الإدارية ودورها في دينامكية الأقاليم،م،  ابتســـا  عميور  1

 .50، ص 2012/2013الإدارة العامة والقانون وتسيير الأقاليم،
إطار مدرســـــــــة الدكتوراه، مذكرة ماجســـــــــتير في    ،بين مبدأ الاســـــــــتقلال ونظام الوصـــــــــاية الإدارية في الجزائرلين الدين لعماري،    2

 .141  ، ص2016/2017، كلية الحقوو، 1تخصص الدولة والماسسات العمومية، جامعة الجزائر
 .141المرجع السابق، ص  لين الدين لعماري،  3

4 John Rivero, Droit administratif, 9ème édition, Paris,1980,  p 320. 
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 رابعا: رقابة  ارجية

هد أن الرقابة الوصـائية تكون بين شـخصـيين معنويين مسـتقلين و ا السـلطة المركزية الوصـية 
إنما تكون و ،  الســــلطة اللامركزية الخاضــــعة للوصــــاية، فهي لا تنشــــأ داخل الشــــخص المعنوي الواحدو 

 . 1مستقلة عن الهيئة الخاضعة للرقابةو خارجة 
 الفرع الثالث: طبيعة نظام الرقابة الوصائية

التشـــــريعات، هي من تتولى تحديد و تعتبر الرقابة الوصـــــائية فكرة قانونية محضـــــة، لأن القوانين 
عليه فالســلطات المركزية و الجهات الإدارية التي نارســها وذل  وفقا لقاعدة "لا وصــاية بدون نص"،  

ــة هذه الرقابة   يجا أن تكون و الإشـــــــــراف على أعمال الجهات اللامركزية،  و هي التي تختص بممارســـــــ
ــائية محددة على ســـــــبيل الحصـــــــر في القانون وذل   كي لا تتعســـــــف الســـــــلطات المركزية   الرقابة الوصـــــ

، فلا يجول لها اســتخدام امتيالات ووســائل أخرو للرقابة  ير 2بالتدخل في الأمور ذات الشــأن ايلي
ذل   من أجل الحفا  على و النصــــــوص التشــــــريعية، و الوســــــائل المقررة في القوانين و تل  الامتيالات 

 ولا يجا أن تخرج عنها. التي سنتحدث عنها لاحقا،و أهداف الرقابة الوصائية 
منه فالرقابة الوصـــائية تكيف بأنها رقابة مشـــروعية، إذ تفرض الســـلطة الوصـــية على الهيئات و 

إجراءاتها لابد و وســـائلها،  و أهدافها، و اللامركزية احهام مبدأ المشـــروعية فقط، أي أن تحديد نطاقها،  
ــيمـا المتعلقـة منهـا بـالهيئـات ايليـة كقـانون او أن تتم بواســــــــــــــطـة القوانين  ــريعـات لاســــــــــــ لبلـديـة     التشــــــــــــ

 .3الولايةو 
 ز الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسيةيالفرع الرابع: تمي

 :تختلف الرقابة الوصائية عن الرقابة الرئاسية من عدة نواحي
 .أولا: من حيث الوسائل

ــية،   ــائية عن الرقابة الرئاســــــ ــائل التي تختلف فيها الرقابة الوصــــــ ــلطة   فيتتعدد الوســــــ فكرة الســــــ
        النهيو الرئاســـــــــــــية التي تقوم بين الرئيس ومرؤوســـــــــــــه، فالرئيس يمل  حق اســـــــــــــتعمال ســـــــــــــلطة الأمر 

 
 . 63عيمور ابتسام، المرجع السابق، ص    1
 . 373، ص رجع السابقالم ، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  عمار عوابدي،    2
 . 46عيمور ابتسام، المرجع السابق، ص   3
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ــه،  و ملزم بواجا الطاعة و تابع   والمرؤوس هو  ــوس لرئيســـــ عليه فإن الرئيس يتمتع بصـــــــلاحيات و الخضـــــ
من ينقلهم، كما له الحق في التأديا  وهو من يرقيهم  و هو يعينهم،    واســــــــــــــعة على مرؤوســــــــــــــيه، فهو 
  .1لضرورةاحتى الفصل إذا اقتضت ، و التوقيفو 

رقابة اســـــــتثنائية لابد لممارســـــــتها من وجود نص هي كما رأينا ســـــــابقا  و   أما الرقابة الوصـــــــائية
أوامرها على الهيئات و فلا يمكن للسهات الوصـــــــــــية أن تفرض توجيهاتها  صـــــــــــريح يقررها صـــــــــــراحة،  

ــيـة يملـ  العـديـد من الوســـــــــــــــائـل كـالتعيين والهقيـة  ــلطـة الرئـاســــــــــــ         اللامركزيـة، كمـا أن الرئيس في الســــــــــــ
ــاء الهيئات اللامركزية في الغالا هذا ما لا هده في ال الرقابة  و التأديا و  ــائية، حيث أن أعضــ الوصــ

  .2ما يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات 

كما أن الجانا الشـخصـي له أثر كبير في تكميل شـخصـية الرئيس، بينما شـخصـية الجهات 
ة اللامركزية مســــتقلة عن الســــلطات المركزية، بالإضــــافة إلى أن أعمال الجهات اللامركزية تكون بمبادر 

ــلطـات المركزيـة، في حين أن الرئيس لـه الحق في تعـديـل  حتى إلغـاء أعمـال و فرديـة دون تـدخـل الســــــــــــ
  . 3مرؤوسيه

 ثانيا: من حيث طبيعة الرقابة

ــيـة  يعـل الرئيس  إذرقـابـة معقـدة، تحكمهـا الكثير من الآليـات القـانونيـة،  هي  الرقـابـة الرئـاســــــــــــ
 بغرض تنفيذها، كما أنه يراقا هذا التنفيذ هيوســ ــــصــــــدار الأوامر إلى مرؤ لإالإداري في موقع ياهله 

ــيطة من حيث الإجراءات  ــاية فهي رقابة بســـ ــلطة الوصـــ ــةو أما ســـ وجبات النظام ملأنها من   ،الممارســـ
توجيهاتها بحكم و من فرض أوامرها  ،اللامركزي، الذي لا يمكن ســــــلطة الوصــــــاية من حيث الأصــــــل

  .4يةبلداستقلالية ال

 
 .42، المرجع السابق، ص  ، الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر بوطيا بن ناصر    1
 . 627-527 ص المرجع السابق، ص، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية  عمار عوابدي،    2
 . 34بوطيا بن ناصر، المرجع السابق، ص   3
ــياف،  4 ــر طبعة الأولى،، الالتنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق  عمار بوضــــــــ ــور للنشــــــــ ــنة   والتوليع،  الجزائر، جســــــــ ســــــــ

 .38ص  ،2010
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  الفايةثالثا: من حيث 
تهدف الرقابة الرئاســـــية إلى حســـــن ســـــير العمل الإداري، واحهام مبدأ المشـــــروعية من خلال 

ــمان مطابقة قرارات المرؤوســـــــين للقانون  ــلطات الممنوحة لهم،  و ضـــــ تنفيذ المهام و التزامهم بحدود الســـــ
 .1الموكولة إليهم

الدســـــتورية للدولة و تدعيم الوحدة الســـــياســـــية  و الرقابة الوصـــــائية تهدف إلى ضـــــمان  في حين 
تزيد من عمليات التنســـــــــــــيق بين و وتضـــــــــــــمن عدم خروج الجهات اللامركزية عن مبدأ المشـــــــــــــروعية، 

تحول أنها كما    ،الاســـــهاتيسيات التنمويةو الهيئات اللامركزية، بغية توحيد الخطط و الســـــلطات المركزية  
تعمل على توجيهها إلى ما ادم الصـــــــــــا  و تبذير الهيئات اللامركزية للموارد المالية،  و ســـــــــــراف إدون  
  .2وتحقيق خطة تنموية على المستوو ايلي ،العام

 ةقواعد المسؤوليو رابعا: من حيث إمكانية الطعن 

لا يمل  المرؤوس في ال النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيســـــــه الإداري بســـــــبا الســـــــلطة 
لرئيس الإداري بسـلطة لهذا ما اقره القضـاء الفرنسـي، ولأنه لا يعقل أن نعهف من جهة و الرئاسـية،  

التوجيهـات بغرض تنفيـذهـا د تعطي بـالمقـابـل لهالاء حق الطعن في هـذه الأوامر و إصـــــــــــــــدار الأوامر 
، بينما هق للسهات اللامركزية أن تطعن قضــــــائيا في 3لة رؤســــــائهم أمام الســــــلطة القضــــــائيةاءمســ ــــو 

  .4قرارات الجهة الوصية، لأن ذل  يعد من الحقوو التي كرسها القانون

ــاولية أعمالها،  ــاولية، فإن الجماعات ايلية هي من تتحمل مســـــــــ أما من حيث تحمل المســـــــــ
من موجبات الســـــلطة الرئاســـــية أن يســـــأل الرئيس عن و وصـــــية،  حتى لو صـــــادقت عليها الســـــلطة ال

 .5التوجيهو الإشراف و حق الرقابة  أن لهو أعمال المرؤوس لأنه يفهض فيه أنه هو مصدر القرار، 
 

 
ة لإدار ، تخصص االقانون العاممذكرة ماجستير في    الرقابة الإدارية على البلدية في ال قانون البلدية الجديد، خديجة،  يــــــــــب ـــــلعري  1

 .51، ص 2012/2013، كلية الحقوو، أم البواقي العربي بن مهيدي،مة، جامعة االع
 .43السابق، ص  عالمرج الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، بوطيا بن ناصر، 2

 .179المرجع السابق، ص  ،الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف،   3
 ، المرجع السابق. 10/ 11من قانون البلدية  61المادة   4
 .  71مـحمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  5
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 مبرراتهاو المطلب الثاني: أهداف الرقابة الوصائية 
ــائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف،  ــلحة  و تســــــعى الرقابة الوصــــ ذل  من أجل ساية المصــــ

تها التي هي أصــــــــلا أهم االمالية، إلى جانا ذل  فلها مبرر و الإدارية و العامة من الناحية الســــــــياســــــــية  
  .1المهام وراء وجودها

 

 الفرع الأول: أهداف الرقابة الوصائية
 .ماليةو أهداف إدارية و صائية إلى أهداف سياسية يمكن تقسيم أهداف الرقابة الو 

 أولا: الأهداف السياسية

ــية للدولة  -1 ــياســـ الإقليمي يادي ي مركز اللا  نظيمالت ماقين  أ،وذل  2الحفا  على الوحدة الســـ
وحدات اللامركزية سـتقلال الأن او إلى وجود أشـخاص لامركزية متعددة إلى جانا شـخصـية الدولة،  

هو أمر قد يهدد وحدة و ،  3ةركزيالمبين الســـــــلطة و بإدارة شـــــــاونها قد يادي إلى انقطاس الصـــــــلة بينها  
ــائية من جانا  الدولة وكذل  الوحدة الوطنية، بما يســـتوجا من الناحية الســـياســـية وجود رقابة وصـ

ســــياســــية في مواجهة أي محاولة الدولة، على الوحدات اللامركزية الإقليمية، لضــــمان ساية الوحدة ال
 .4لتحويل هذه الوحدات إلى وحدات سياسية

ــتهــا و الأنظمــة و التــأكــد من التزام المجــالس ايليــة بكــافــة القوانين  -2 التعليمــات أثنــاء ممــارســــــــــــ
ــروعية ــاطها وهذا ما يعرف بمبدأ المشــ  ،، فلابد على الإدارة الالتزام بالقوانين عند أدائها لمهامها 5لنشــ

 .حال لمجالفتها اعتبر تصرفها  ير مشروسفي و 

ساية المصــــــا  ايلية، فخضــــــوس الهيئات اللامركزية للرقابة يضــــــمن ساية مصــــــا  ســــــكان   -3
حينما لا يتوفر  الجماعات ايلية إدارة المهام الموكلة إليها، أو تســــــيءالأقاليم ايلية، خاصــــــة عندما 

 
  فرس الدولة و الماسسات مذكرة ماجستير في القانون،   ،ستقلال والتبعية الجماعات الإقليمية بين الا صالحي عبد الناصر، 1

 . 94،ص 2009/2010العمومية، كلية الحقوو، جامعة الجزائر،
 . 227ص  المرجع السابق، ، الإدارة ايلية علي خاطر شنطاوي، 2
 . 110، ص2005/2006مذكرة ماجيستير، جامعة عنابة، كلية الحقوو،  استقلالية الجماعات ايلية، ، ابراهيم رابعي 3
 . 131، ص 52، العدد 1984مجلة القانون والاقتصاد، الوصاية الإدارية، ، بكر القبا  4
 . 98ص  ،1976تبة القاهرة الحديثة، مصر،، مك3طبعة  للقانون، مبدأ المشروعية وضوابط خضوس الدولة   ، طعيمة الجرف 5
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بأن الرقابة على  ،هذا ما سل البع  على القولو   ،أعمال هذه الهيئات و ت اعنصــــــــــر النزاهة في قرار 
أداة ضــــرورية تســــتخدم لتحقيق مصــــا  الأفراد الذين يكونون أحيانا بحاجة للحماية   ،الهيئات ايلية

 .1من الهيئات اللامركزية نفسها

 ثانيا: الأهداف الإدارية

 :ة للوصاية فيما يليالإداري تتسلى الأهداف

ــتقلال الــذي تتمتع بــه لأعلى وحــدة الــدولــة من النــاحيــة الإداريــة،  افظــةاي ــ - 1 ن الاســــــــــــ
لمهامها ليس مطلقا، فلابد للدولة من فرض رقابتها على الهيئات ايلية   االمجالس ايلية أثناء ممارسـته

 .2بالتالي تهدف إلى عدم تفك  الدولةو سياسيا، و لوحدة الدولة إداريا 
لعمل على تصـــــحيحها، وذل  أن الإدارة أثناء ممارســـــتها او أســـــبابها  و كشـــــف الأخطاء   -2

العمل على و فيكشـــــــف هذه الأخطاء  ،هنا يأتي دور الوصـــــــاية الإداريةو   ،لأعمالها قد تقع في الخطأ
 .تصويبهاو إيجاد الحلول المناسبة لها 

أي اســتغلال الســلطة أو الوايفة لتحقيق أ راض شــخصــية   ،كشــف الا راف الإداري  -3
 .المصلحة ايليةو صلحة العامة بعيدة عن الم

الالتزام بــالقوانين و تحفيز الموافين على الأداء الجيــد ذلــ  بو ، 3إنشــــــــــــــــاء إدارة جيــدة – 4
 وعدم الهكيز على الجوانا الســـــــــلبية فقط ،من خلال إبرال الجوانا الإيجابية في أعمالهم ،الأنظمةو 
تأدية الخدمات العمومية و بالتالي حســن ســير إدارة المرافق العامة و هذا من شــأنه تشــسيع الموافين،  و 

 .كفايةو بجودة 

 
 . 74عيمور ابتسام، المرجع السابق، ص    1
، دار الثقافة للنشر والتوليع، الأردن،  1طبعة ، الحكم ايلي في الأردن وبريطانيا  قانون الإدارة ايلية:  ها  علي الطهراوي،  2

 .143، ص2004
 . 24المرجع السابق، ص لعريبي خديجة،  3
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ــاكــل  -5 التي تواجــه الأجهزة الإداريــة في أداء  ،العقبــات و المعوقــات و الوقوف على المشــــــــــــــ
ات ايلية القيام بالتالي البحث عن علاج لهذه المشـاكل وإلالتها، وذل  لتسـهل على الهيئو مهامها،  

 .الأحوالو بمهامها في أحسن الظروف 

بأقل جهد   ،الســـــــياســـــــات العامة للدولة في الأجهزة الإداريةو التحقق من تنفيذ الخطط   -6
الحد من الإسـراف في إنفاو الأموال و الفعالية، و تحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاءة  و تكلفة ممكنة،  و 

الســــياســــة العامة للدولة من و فالرقابة الوصــــائية تعمل على التنســــيق بين الســــياســــات ايلية  ،1العامة
ــا في إطار و على التنســـيق بين الســـياســـات العامة ايلية فيما بينها من جهة ثانية  و جهة،   كلها تصـ

 .2الحفا  على الدولة

 .ثالثا: الأهداف المالية

ــتقلال الهيئــات ايليــة  إن ــلطــة المركزيــة هو نتيســة طبيعيــة لمنح هــذه الهيئــات اســــــــــــ عن الســــــــــــ
 الشخصية المعنوية، فالنتائص المهتبة على منح الشخصية المعنوية هو استقلال هذه الشخصية بذمتها

 الاســـــــتقلال الماليو لقد اعهف المشـــــــرس الجزائري بالشـــــــخصـــــــية المعنوية  و   ة عن الســـــــلطة المركزية.المالي
التي جـاء فيهـا:" البلـديـة هي الجمـاعـة و المتعلق بـالبلـديـة   11/10من القـانون رقم  01بموجـا المـادة 

 الذمة المالية المستقلة".و تتمتع بالشخصية المعنوية و الإقليمية القاعدية للدولة، 

ــتقلال المالي ليس  ــع هو كذل  للرقابة،  و مطلقا لكن هذا الاســـ من الأهداف التي و إنما اضـــ
 :يلي تسعى الرقابة الوصائية تحقيقها في الجانا المالي ما

مراقبـة كيفيـة إنفـاقهـا، إذ تعتمـد الهيئـات ايليـة في الكثير من و تقـديم الإعـانـات المـاليـة  - 1
ــلطة المو ،  3الحالات على الإعانات التي تقدمها الدولة ركزية لرقابة كيفية إنفاو بالمقابل تتدخل الســـــــــــ

 
نظم الإدارة ايلية في الوطن   ، نظم الإدارة ايلية، مفهوم والفلسفة والأهداف، الملتقى العربي الأولمـحمد محـمود الطعامنة،  1

 . 11، ص 2003العربي، الأردن، 
 . 21، ص المرجع السابق ، لعريبي خديجة 2
مقال منشـور بمسلة الفكر   ،الجزائر بين مقتضـيات اللامركزية وآليات الحكم الراشـدالس الشـعبية البلدية في  المج  عمار بوضـياف،  3

 .74، ص 2011، 27البرلما ، الصادرة عن مجلس الأمة الجزائري، العدد 
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التأثير فيها و هذه الأموال، حيث نل  الإمكانيات اللالمة التي نكنها من توجيه الســــــــلطات ايلية  
لتأكد من سلامة العمليات اياسبية التي خصصت من أجلها الأموال ذل  لو . 1وضبط التساولات 

اول حدود الاعتمادات المقررة للهيئة كذا عدم يو المســـــتندات،  و التحقق من صـــــحة الدفاتر و  ،العامة
الحـد من تبـذير المـال و  ،ايليـة، فلابـد أن يتم إنفـاو الموارد المـاليـة على المشـــــــــــــــاريع ذات النفع ايلي

 .العام

عــدم التلاعــا بــإيرادات الجمــاعــات ايليــة، فــالرقــابــة لابــد أن تواكــا جميع مراحــل  - 2
رقابة أســــــاســــــا هو التحقق من اســــــتخدام الاعتمادات الميزانية كي تكون أكثر فاعلية، كون هدف ال

 . 2المقررة في الأ راض التي تخصص من أجلها
 الفرع الثاني: مبرارت الرقابة الوصائية

ــتقلال الجماعات الإقليمية،   ــية للامركزية الإدارية اســــــــــ ــاســــــــــ عدم تبعيتها و من الأركان الأســــــــــ
ركن أســــاســــي كذل  للامركزية و للســــلطة المركزية، كما أن خضــــوس هذه الهيئات للوصــــاية الإدارية ه

الإدارية، وحتى تتوفر ضـــمانة تســـيير الوصـــاية الإدارية بالشـــكل الذي يتناســـا من الســـياســـة العامة، 
ضــــــمن الحدود التي رسمها القانون خدمة للشــــــأن ايلي، وجدت مبررات و لمصــــــلحة العامة للدولة، او 

 تسوة الحاجة للعمل بهذه الوصاية، وهي كالآتي:

 عيةو شر مال مبدأ أولا: احترام

إن نظام الوصــــــــاية الإدارية المقرر في النظام اللامركزي، يجد مجال تطبيقه في التصــــــــرفات التي 
الأعمال تتفق مع القوانين التي و ذل  للتأكد من أن هذه التصرفات و عات الإقليمية،  تقوم بها الجما

في إطار الأهداف التي أنشـأت هذه الهيئات من أجلها، فالوصـاية الإدارية إذن هي رقابة و تحكمها،  
على إثر ذلـ  تلتزم هـذه و في إطـار القـانون، للتـأكـد من مـدو تطبيق الجمـاعـات الإقليميـة للقـانون، 

 
 .258 ص ،المرجع السابق، المجالس ايلية في ال التعددية السياسية في التشريع الجزائري ،مزيا  فريدة 1
 .65، ص المرجع السابق سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي، ليتو  حسام الدين، 2
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في حالة و   ،نارس واائفها في إطار ما ينص عليه القانونو خيرة باحهام مبدأ المشروعية بأن تعمل الأ
 .1الإخلال بهذا الالتزام نارس عليها الرقابة وفق مقتضيات القانون

العمل المتكامل المتمثل في ســـيادة ســـلطة القانون، في العلاقة بين الإدارة الوصـــية والإدارة  إن
يســـــتقر و المســـــاولية المقررة، بحيث هدث التوالن بينهما  و ايلية هقق التناســـــا بين الرقابة الممارســـــة  

تلف الأعمال العمل الإداري، كما يمك ن من عدم طغيان الســـــلطة التقديرية للإدارة الوصـــــية على لمج
القانون، الأمر الذي جعل مبدأ الوصـــــــــاية الإدارية من المبادئ الهامة في و  ايلية، لأن أســـــــــاســـــــــها ه

ركنًا أسـاسـي فيها، هو احهام مبدأ المشـروعية، لأن سـلطة القانون تكرس العدالة و النظام اللامركزي،  
   ولا تعلوها سلطة أخرو.

 ثانيا: حماية المصلحة العامة
مصـــــلحة و في مصـــــلحة الدولة  تتمثلو  ،2المصـــــلحة العامةلرقابة الإدارية إلى ساية ا  دفتهإذ 

 .مصلحة المواطنينو الأشخاص اللامركزية 
 :مصلحة الدولة - 1

، فإن صـــــــيانة الدولة المركزية     الرقابة الوصـــــــائية با لوجودســـ ــــتعد اللدولة ا مصـــــــلحة  إن ساية
من أجل أهداف الدولة و تدخل بمصــــا  و إيقاف كل حالة ياول و تعزيز هيبتها كشــــخصــــية معنوية و 

قد سـبق ذكرهم بشـيء من التفصـيل و  ،3الماليةو الإدارية  و ساية المصـلحة العامة من الناحية السـياسـية  
 .في أهداف الرقابة الوصائية

 :مصلحة الهيئات اللامركزية - 2 
ذل  في و رعاية مصـــــــــا  الهيئات اللامركزي في مواجهة ممثليها،    ،الوصـــــــــائيةمن مهام الرقابة 

خـاصـــــــــــــــة إذا كـانـت هـذه و ا رافهم عن تـأديـة مهـامهم  وه وفقـا لمـا يقرره القـانون،  وحـالـة إ ـالهم أ

 
 . 145السابق، ص ، المرجع بين مبدأ الاستقلال ونظام الوصاية الإدارية في الجزائر ،  ين الدين ل لعماري  1
، مقال منشور بالمجلة  المغر  -تونس-الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغر  العربي الجزائر، عمار بوضياف 2

 . 11، ص 2010، 01الأكاديمية للبحث القانو  الصادرة عن كلية الحقوو، جامعة عبد الرسان ميرة، بجاية، العدد 
  . 23، ص المرجع السابق  ،الرقابة الإدارية على البلدية في ال قانون البلدية الجديد لعريبي خديجة،  3
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كذل  في حالة حدوث ياولات من جانا هالاء و الهيئات ممن يتم اختيارها عن طريق الانتخا ،  
 .1الممثلين

 :مصلحة المواطنين - 3
ــرورية ــائية من الأمور الضـــ ــوء إدارة هذه   ،تعتبر الرقابة الوصـــ ــلحة المواطنين من ســـ لحماية مصـــ

، الذي قد يصدر من جانا الإنصافو الناشئ عن الإ ال أو عدم التزام الحياد    ،الهيئات اللامركزية
ــلطــة المركزيــة، من2الجمــاعــات ايليــة تــأمين أدنى حــد من   ، فمن خلال هــذه الرقــابــة تتمكن الســــــــــــ

 .3الخدمات التي تاديها المجالس ايلية على صعيد الدولة
  

 
 . 67المرجع السابق، ص  سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي، ليتو  حسام الدين،  1
 . 96صالحي عبد الناصر، المرجع السابق، ص    2
 .111المرجع السابق، ص  استقلالية الجماعات ايلية، ، ابراهيم رابعي 3
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 آليات رقابة الوالي على المجلس الشعبي البلديو المبحث الثاني: مظاهر 
ــعبي البلدي  ــع البلدية من خلال المجلس الشـــ ــائية واضـــــحة و تخضـــ ــائه، لرقابة إدارية وصـــ أعضـــ

ــابقـا في اـل القـانون القـديم 11/10ومحـددة في قـانون البلـديـة  ، على  رار مـا كـان معمول بـه ســـــــــــــ
، إذ هد أن هذه الرقابة نارس من قبل جهات محددة تتمثل في الســـــلطة المركزية. فر م أن 90/08

إفلاتهم من الرقابة، حيث نل  الســلطة  أعضــاء المجلس الشــعبي منتخبون، لكن هذا لا يعني و رئيس  
إقصـائهم أو إقالتهم، كما نل  سـلطة و  المركزية سـلطة معاقبة أعضـاء المجلس الشـعبي، إما بتوقيفهم أ

حل المجلس الشــــعبي البلدي ككل، كسهال، كما نارس رقابة على أعمال المجلس البلدي من خلال 
 الحلول.و الإلغاء و التصديق 

آثارها، محاولين الإجابة و هذا المبحث، من خلال تحديد هذه المظاهر  في    وهذا ما سنوضحه
 على التساؤلات الآتية:

ــة عليهم؟       - ــاليا الرقابة الإدارية الممارســـــــــ ــاء المجلس البلدي منتخبون، فماهي أســـــــــ إذا كان أعضـــــــــ
هل حافظ على أعماله؟ بمعنى  و كيف عاع قانون البلدية الجديد مظاهر الرقابة على المجلس كسهال  و 

ــيا مع التطورات  المشـــــــرس الجزائري على نفس التقنيات التقليدية أم أنه ســـــــل  أســـــــلو  جديد ناشـــــ
 تبعا لذل  سيكون تقسيم هذا المبحث إلى:و الحاصلة؟، 

 أعضائه.و المطلا الأول: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي 

 البلدي.المطلا الثا : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي 
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 أعضائ و المطلب الأول: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي 

بـالتـالي نـارس عليـه الرقـابـة في عـدة مظـاهر من  و إن المجلس البلـدي جزء لا يتسزأ من البلـديـة،  
دو، كما نارس الســـلطة المركزية و بينها الرقابة على أعضـــاء المجلس الشـــعبي البلدي كل عض ـــ على حي

 المجلس البلدي كهيئة ممثلة في المجلس ككل.رقابة على 

 الفرع الأول: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي 

ــعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة  ــاية على المجلس الشــــ ــلطات الوصــــ يدر و ، 1يمارس الوالي ســــ
اليا في ال التي نارس حو ،  1990الإشــارة إلى أن الرقابة التي مورســت بموجا قانون البلدية لســنة 

المتعلق بالبلدية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، لم تحرج عن تطبيق بع    11/10القانون رقم  
 الإقالة.و المتمثلة أساسا في: التوقيف، الإقصاء، و أنماط الرقابة 

 أولا: الإيقاف

 منتخــا كــل الوالي من بقرار يوقفمن قــانون البلــديــة على مــا يلي:"  43تنص المــادة 
 أو لمجلة بالشـــرف لأســـبا   أو العام بالمال صـــلة لها جنحةو أ جناية بســـبا قضـــائية تابعةلم تعرض

 إلى صــحيحة، الانتخابية بصــفة عهدته ممارســة في الاســتمرار من نكنه لا قضــائية تدابير محل كان
 .المختصة القضائية الجهة من نهائي حكم صدور  اية

 مهامه ممارســــــــة وفوريا تلقائيا المنتخا يســــــــتأنف بالبراءة، نهائي حكم صــــــــدور حالة وفي

 .2الانتخابية" 
ــتنتص النص هذا من   العضـــــوية يرتكز على جملة من  يميد أو قرار الإيقاف ســـــبا أن نســـ
 الأركان:

ــبب:    – 1  والتي حدد القضــــــــائية، أن ســــــــبا قرار التوقيف يعود للمتابعةمن حيث الســــ
 أموال بجريمة اختلاس الأمر يتعلق كأن العام بالمال صــــلة لها جنحة أو بجناية تتعلق كونها المشــــرس

 
 .270-269مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المرجع السابق، ص  ،عمار عوابدي 1
 . ، المرجع السابق 10/ 11قانون البلدية  من   43المادة 2
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 تتعلق أو لأســــــبا   النص وأضــــــاف ،1عمومية ماســــــســــــة في مســــــيرا مثلا المنتخا عمومية، كون
ــائية لتدابير محل المنتخا كان أو بالشــــــرف،  لا فهنا الحبس الماقت، لإجراء تعرض ، كأن 2قضــــ

 .3الحبس الماقت بعنوان ولو العقابية الماسسة داخل وهو الانتخابية بالصفة نتعه يتصور
حق  الأخيرة هذه تحققت فإن بالبراءة، نهائيحكم  صــــــــــدور  اية إلى التوقيف ويســــــــــتمر

 .مهامه وممارسة البلدي الشعبي بالمجلس الالتحاو للمنتخا
الاختصـــــــــــــاص بالتوقيف إلى الوالي   43لقد عقدت المادة   من حيث الا تصــــــــــاص:  – 2

 . 4وصاية، فهو من يصدر قرارا بذل  كسهة 

ــويـة النـائـا ماقتـا من حيـث المحـل – 3 عـدم و : يتمثـل محـل قرار التوقيف في يميـد عضــــــــــــ
، تبدأ من تاريخ صــدور قرار الوالي إلى  اية صــدور 5نكينه من ممارســة مهامه الانتخابية لفهة محددة

 . 6حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة

نتخابية، فتعود له حكم نهائي بالبراءة، يسـتأنف المنتخا تلقائيا ممارسـة مهامه الا  في حالة صـدورو  
دون الحاجة لإثبات ذل  بموجا مداولة من المجلس أو بموجا قرار و العضـــوية ثانية بحكم القانون،  

 .11/10من قانون البلدية  43هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة و ، 7من الوالي

 
 . 97، المرجع السابق، ص قانون الإدارة ايلية الجزائرية ، الصغيرمـحمد   بعلي 1
 .285-284، المرجع السابق، ص البلديةشرح قانون  عمار بوضياف،  2
 .   284ص  السابق، المرجع ، الوجيز في القانون الإداري بوضياف،  عمار 3
، ص  2007لمجبر الدراسات السلوكية والدراسات القانونية، الطبعة الثانية، سطيف،  الوجيز في القانون الإداري، ،ناصر لباد  4

141. 
 . 97المرجع السابق، ص  ، قانون الإدارة ايلية الجزائرية ، الصغيرمـحمد   بعلي 5
 . 285 ، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدية عمار بوضياف، 6
 .  300 ص السابق،  المرجع  ،الإداري الوجيز في القانون  بوضياف، عمار 7
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هـدهـا خـاليـة من أي  43بـالرجوس لنص المـادة الإجراءات: و حيـث الشـــــــــــكـل من  – 4 
ــهط في قرار التوقيف شــــــــــكلا معينا، كما أنها لم تلزم الوالي  شــــــــــكليات أو إجراءات، حيث لم تشــــــــ

 كسهة وصاية بشكل إصدار قرار التوقيف.

يعتبر قرار التوقيف إجراء احهالي، يهــدف بــالــدرجــة الأولى إلى من حيــث الهــدف:  – 5 
ايافظة على حســـن ســـير المجلس، أما إذا كان يهدف إلى و الحفا  على مصـــداقية التمثيل الشـــعبي، 

 . 1تحقيق أ راض سياسية فإنه يكون معيبا بعيا الا راف في السلطة، مما يجعله باطلا

من   43ى حــالــة التوقيف، من خلال نص المــادة من أهم الملاحظــات التي تســــــــــــــســل عل و   
 ما يلي: 90/08من قانون البلدية القديم  32بمقارنتها بنص المادة  11/10قانون البلدية 

ــائية   43نلاحظ أن المشـــــرس قد أحســـــن صـــــنعا في نص المادة   - عندما حدد أســـــبا  المتابعة القضـــ
، لكن نســـسل على 2العام، أو لأســـبا  لمجلة بالشـــرفوحصـــرها في الجناية أو الجنحة المتعلقة بالمال  

ــعبي   ــاء المجلس الشـ ــلطة الوالي في مواجهة أعضـ ــامها بالغموض، حيث وســـعت من سـ هذه المادة اتسـ
يرو أنها تحول دون الاســتمرار في ممارســة و البلدي، فبمسرد تعرض المنتخا البلدي لمتابعة قضــائية،  

هذا راجع للسلطة التقديرية التي يتمتع بـها و ،  3بتوقيفهعهدته الانتخابية بصفة صحيحة يصدر قرارا 
 الوالي.

كما أن المشــــــــــــرس لم يفرو ما إذا كانت هذه المتابعة القضــــــــــــائية التي تعرض لها المنتخا البلدي   -
ــبة أدائه لعمله كمنتخا، أم أنها خارجة عن ذل ، فإذا تحققت الحالة الأولى ووقع  مرتبطة أو بمناســـــ

ــببها نك ــعية الثانية فمسرد المتابعة و ون أمام حالة طبيعية  التوقيف بســــــــ منطقية، أما إذا توفرت الوضــــــــ

 
 . 98المرجع السابق، ص  ، قانون الإدارة ايلية الجزائرية ، الصغير مـحمد   بعلي 1
 . 285 ، المرجع السابق، ص شرح قانون البلدية عمار بوضياف، 2
 . 97المرجع السابق، ص  قانون الإدارة ايلية الجزائرية،  ، الصغيرمـحمد   بعلي 3
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ليســـــــــــت حسة قاطعة على عسز المنتخا البلدي عن أداء المهام المنوطة  به، ضـــــــــــف إلى ذل  أنه 
حتى أثناء مرحلة المتابعة، هق لعضـــــــــــــو المجلس الشـــــــــــــعبي البلدي أن يوكل عضـــــــــــــوا آخر من المجلس 

 منه.  24هذا الحق كرسه قانون البلدية بموجا نص المادة و ليصوت نيابة عنه، 

جــاء خــاليــا من أي شــــــــــــــكليــات أو إجراءات، في حين أن قــانون  43نلاحظ أن نص المــادة  -
، وهذا ما يشـكل ضـمانا 1اسـتوجا تسـبيا القرار من جانا الوالي  32في مادته    90/08البلدية 

ــاء المجلس الم ــدار الوالي لقرار إيقاف قانونيا يســــمح للسهة الإدارية، أو أعضــ ــبا  إصــ عني، معرفة أســ
لذل  يعا  على المشرس الجزائري إلغائه لإجراء التسبيا الذي هافظ على حقوو و ،   2عضو معين

 العضو المعني.
 ثانيا: الإقصاء

ــاء فإن للإيقاف خلافا ــقاط هو الإقصـ ــعبي  كلي إسـ ــوية المنتخا في المجلس الشـ ونهائي لعضـ
المتمثل في و القانون، فلا يكون إلا نتيسة فعل خطير يبرر اللسوء إليه،   حددها لأســــــــــــبا    البلدي،

، وهذا ما 3تعرض العضــو المنتخا لإدانة من قبل ايكمة المختصــة فلا يتصــور احتفااه بالعضــوية 
من  القانون بقوة يقصـــــــــى" :بقولها  11/10البلدية قانون   من44المادة ر أشـــــــــارت إليه صـــــــــراحة

ــبا   نهائية جزائية إدانة محل كان بلدي شـــــعبي مجلس عضـــــو كل المجلس  في المادة المذكورة لسســـ
 أعلاه.  43ر

 ."قرار بموجا الإقصاء هذا الوالي ويثبت
 من خلال ما سبق ذكره نوضح عناصر مشروعية قرار الإقصاء كالآتي: 

يعود ســـــبا الإقصـــــاء إلى إدانة جزائية يتعرض لها عضـــــو المجلس  من حيث الســــبب:  – 1
 11/10قانون البلدية    من44ر المادة الشعبي البلدي لسبا من الأسبا  التي نصت عليها

 
 . 15 العدد الرسمية،  الجريدة البلدية، قانون يتضمن   ،07/04/1990في  المارخ 08/ 90من القانون   32أنظر المادة  1
 .300 ص السابق،  المرجع  ،الوجيز في القانون الإداري  بوضياف، عمار 2
 . 285السابق،ص المرجع ، البلدية قانون  شرح  بوضياف،  عمار 3
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يفهم من هـذا أن و يجـا التنبيـه إلى أن الإدانـة المشـــــــــــــــار إليهـا في النص القـانو  تقرر بقرار نهـائي، و 
لا تادي للإقصـاء، لكن الحكم الابتدائي بالإدانة إذا لم يتم اسـتئنافه في الأحكام الابتدائية بالإدانة  

 الآجال ايددة يصبح حكما نهائيا.
الوالي باعتباره ســـلطة  الاختصـــاص في قرار الإقصـــاء إلى يعود :من حيث الا تصــاص –2

 .1وصية
 2يتمثل محل موضــوس قرار الإقصــاء في وضــع حد لعضــوية المنتخا  من حيث المحل: –3

، ضــــــف إلى ذل  يهتا على 3ونهائية دائمة بصــــــورة العضــــــوية صــــــفة لوال الإقصــــــاء على ويهتا
ــ ى في أجل لا يتساول  ــو المقصــ ــتخلاف العضــ ــتخلاف، حيث يتم اســ ــاء تطبيق أحكام الاســ الإقصــ

 .4شهرا واحدا، بالمهشح الذي يلي مباشرة آخر منتخا من نفس القائمة بموجا قرار من الوالي
لم تنص صــراحة على   44يدر الإشــارة أن المادة    الإجراءات:و من حيث الشــكل   – 4

 هدها قد أشـارت صـراحة ، 1990لسـنة البلدية قانون من  33ر المادة مع ، بالربط5هذا الإجراء
 وتكملة امتداد الإقصـــــــاء ويعد ، 6هو من يعلن قانونا هذا الإقصـــــــاء  البلدي أن المجلس الشـــــــعبي

 النهائي بالحكم مرهونة المســــألة بل تبقى التوقيف، قرار يســــبقه أن يعني لا وهذا الإيقاف، لعملية
ــدر الذي القرار أو ــد يصـ ــو ضـ ــاء فإن ومنه الموقف، العضـ ــتلزم قرار الإقصـ ــدور يسـ  نهائي حكم صـ

 تادي لا  بالإدانة الابتدائية الأحكام أن إلى الإشـــارة ويدر بالإدانة من الجهة القضـــائية المختصـــة،
 يتماشـى الصـدد لأنه هذا في المشـرس أصـا   وقد نهائيا، الصـادر الحكم تكون أن يلزم بل للإقصـاء،

 .7البراءة قرينة مبدأ مع فعلا

 
 .100المرجع السابق، ص  ،قانون الإدارة ايلية الجزائرية ،الصغيرمـحمد  بعلي 1
 .105رجع السابق، ص الم، البلدية في التشريع الجزائري، عادل بوعمران 2
مكانة ، مداخلة ألقيت ضــــــمن أشــــــغال الملتقى الدولي حول دور  فعالية الرقابة الإدارية عن أعمال الإدارة ايلية،  بلسبل عتيقة  3

 .196، ص 2009ماي  03/04الجماعات ايلية في الدول المغاربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
    .السابق ، المرجع11/10البلدية  قانون من 41 المادة أنظر 4
 .285السابق،ص المرجع ،البلدية قانون شرح بوضياف، عمار 5
 المرجع السابق.، 90/08من قانون البلدية  33المادة أنظر  6

 . 71ليتو  حسام الدين، المرجع السابق، ص   7
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بذل  و عدم النص عليه حرفيا،  و هذا الصـــــــــدد نعيا على المشـــــــــرس حذف هذا الإجراء   وفي
 لبسا على هذه المادة.و يكون قد أضفى  موضا 

 على سمعة ايافظة هو الإقصـــــاء وراء من الأســـــاســـــي الهدف إن  من حيث الهدف: –5
 واختيار للمواطن الحســـــن التمثيل على الحفا  في أ ية وله ،1الشـــــعبي ونزاهة التمثيل ومصـــــداقية

ــيلة هذه دور يبرل فقد وعليه ايلي، المســـــتوو على الأشـــــخاص لتمثيلهم أحســـــن  الدفع في الوســـ
المقصــــــى   العضــــــو اســــــتخلاف مع النوا ، من النخبة ايافظة على خلال من التنمية ايلية بوتيرة
 .المواطن اختيار على حفااا القائمة في يليه مباشرة ب خر

، أنــه كــان يجــا على المشــــــــــــــرس أن ينص على وجو   44نلاحظ من خلال نص المــادة 
اجتماس المجلس الشـــــــــــعبي البلدي، بعد صـــــــــــدور حكم نهائي يدين العضـــــــــــو جزائيا، ليعلن عن هذا 
الإقصــاء بموجا مداولة، د يتم تطبيق أحكام الاســتخلاف، إذا ما تعلق الأمر بأي عضــو منتخا 

 71لق الأمر برئيس المجلس الشـــــعبي البلدي فيتم تطبيق أحكام المادة  كما ســـــبق شـــــرحه، أما إذا تع
ــتخلاف و ،  11/10من قانون البلدية ــا بدورها لأنها حصـــرت حالات اسـ التي نســـسل عليها  موضـ

الرئيس في حالة الوفاة أو الاســـتقالة أو التخلي عن المنصـــا أو حدوث مانع قانو ، ولم تنص على 
ــحة  و لتي الوفاة إذا كانت حاو وضـــعية الإقصـــاء،  لا تحتاج لشـــرح، فإن حالة التخلي و الاســـتقالة واضـ

من قانون البلدية وهي لا تشـــــــــــــتمل على حالة   75و  74عن المنصـــــــــــــا فُصـــــــــــــل فيها بحكم المواد 
 الإقصاء.

أن المشـرس ترك فراة قانو  فيما إذا تم إقصـاء رئيس المجلس الشـعبي   71يفهم من نص المادة  
نص صــــــراحة على حالة إقصــــــاء   90/08ابل هد أن قانون البلدية من ســــــيســــــتخلفه بالمقو البلدي 

 .2منه 51رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجا المادة 
  

 
 .  196، المرجع السابق، ص فعالية الرقابة الإدارية عن أعمال الإدارة ايلية  ، بلسبل عتيقة 1
الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصى، أو   المجلس الشعبي البلدي : "يعوض 90/08من قانون البلدية   51تنص المادة 2

 ".   من هذا القانون 48المقال بمنتخا من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات ايددة في المادة  
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 ثانيا: الإقالة
 البلدي منفردين الشعبي المجلس أعضاء على تفرض التي يةالرقاب الآليات  أهم من الإقالة تعد
          على حدا واحد كل منفردة بصـــــــــفة،  البلدي الشـــــــــعبي المجلس أعضـــــــــاء مهام إنهاء بها ويقصـــــــــد

 .1المجلس في العضوية من يريدهمو 
 في ال به معمول كان مثلما 11/10 القانون في صـراحة الإقالة الجزائري المشـرس يتناول لم

ــنة   قانون  ما نصـــت وهذا التلقائية، الاســـتقالة مصـــطلح باســـتعمال إليها أشـــار أنه إلا ،1990سـ
ــتقيلا "يعتبر  بقولها:  45ر المادة عليه ــعبي المجلس من تلقائيا مسـ ــو منتخا كل البلدي، الشـ  عضـ

 .السنة نفس خلال عادية  3ر دورات  ثلاث  من لأكثر مقبول عذر بدون تغيا
 قرار المجلس يعتبر التبليغ، صحة ر م السماس جلسة حضور عن المنتخا تخلف حالة وفي

 .حضوريا
 .2"بذل   واطر الوالي المعني، المنتخا سماس بعد البلدي الشعبي المجلس طرف من الغيا   يعلن

 :الأركان الآتية  الإقالة لصحة يشهط فإنه  45ر المادة  في جاء  ما على وبناءا
للعضو المنتخا بدون عذر   المتكرر  لغيا  ا يعود سبا الإقالة إلى من حيث السبب:  –1

   03ر  ثلاث  من لأكثر قانون البلدية حددها والتي،  البلدي الشعبي المجلس دورات  حضور عن مقبول
   .3السنة نفس خلال عادية دورات 

 الاختصاص يرجع 45 المادة من الثالثة الفقرة حسا من حيث الا تصاص: 2-
 المتكررة الغيابات  بسبا لسعضاء عقوبة بمثابة وذل   المجلس الشعبي البلدي، لىإ بالغيا   بالتصريح

 على القانون نص الأسبا ، رـتواف وعند تلقائيا مستقيلا منتخاـالو ولاعتبار العض المبررة، و ير
 الغيا ، بإعلان البلدي الشعبي المجلس من القرار إصدار يتم وبعدها ماس العضوـس جلسة وجود

 .بذل   إخطار الوالي مع

 
 .  138ص الجزائر، ، 2001ط  الإداري، القانون مبادئ مزيا ، فريدة قصير  1
 .السابق  ، المرجع10/ 11البلدية  قانون  من 45 المادة   2
 . 286 ص السابق،  المرجع ،البلدية  قانون شرح بوضياف، عمار 3
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نتخا الم عضـــــــــويةفي ســـــــــحا  الإقالة يتمثل محل موضـــــــــوس قرار من حيث المحل:  – 3
 . 1البلدي

ألزم المشرس المجلس الشعبي البلدي بسماس المنتخا   الإجراءات:و من حيث الشكل  – 4
 .   2اطر الوالي بذل و المتغيا، د يعلن الغيا ، 

ــمـان مبـدأ المشــــــــــــــروعيـة، إلى جـانـا  من حيـث الهـدف: – 5 يهـدف قرار الإقـالـة إلى ضــــــــــــ
  .3على فعاليتهو ايافظة على السير الحسن للمسلس البلدي 

 الشـــــعبي المجلس يصـــــدره التلقائية الاســـــتقالة قرار أن 45من نص المادة   ملاحظته يمكن ما
 بالرجوس المشرس أن نرو ذل ، خلاف وعلى عادية، دورات  لثلاث  العضو ولسبا تغيا البلدي،

ــنة البلدية   قانونمن   31لنص المادة    قابلية عدم كان الذي الإقالة ســـــــبا  ير قد،  1990لســـــ
 كان حينها الإقالة قرار وأن التنافي، حالات  من في حالة وجوده أو قانونا للانتخا   العضــــــــــو

 .الوالي عن يصدر
بحضور  الالتزام على أكثر المنتخا دفع هولإجراء، ا اهذ من المشرس هدف أن الماكد من
كما هد أنه   الغيا ، ة ااهر  ياربةهذا و  ذل  في  المشرس حسنقد أو  المجلس، ودورات  الجلسات 

من و   يابه،  لتبرير  المجلس قبل من  سماعه في تتمثل ضمانة  المتغيا للمنتخا وفر أيضا حين  فقوُ 
 ولم الدورات العادية عن بوضوح للتغيا أشارت ، المذكورة   45ر  المادة أن إلى الإشارة الضروري

 . 4بالنص مشمولة  ير فهي للدورات الاستثنائية  تشر
، للإقالة  البلدي الشعبي المنتخبين بالمجلس كبقية،  البلدي الشعبي المجلس رئيس  اضعكما 

، كما أن الغيا  المتكرر لرئيس المجلس 11/10البلدية من قانون  45وذل   تطبيقا لنص المادة 
الشعبي البلدي لمدة أكثر من شهر، يستوجا على المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة، إعلان  

 
 . 223المرجع السابق، ص ، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق بوضياف، عمار 1
 . 286 ص السابق،  المرجع ،البلدية  قانون شرح بوضياف، عمار 2
 . 100المرجع السابق، ص  ، الجزائريةقانون الإدارة ايلية  ، الصغيرمـحمد   بعلي 3
 . 286المرجع السابق، ص  ، شرح قانون البلديةعمار بوضياف،  4
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حالة التخلي فور تحقق مدة الغيا   ير المبررة، كإجراء مقرر للمسلس دون  يره، أما إذا تقاعس  
  يوما من الغيا ، بجمع 40بعد مرور مدة أربعين رالمجلس عن إثبات حالة التخلي، يقوم الوالي 

إعلان حالة التخلي، د يتم تطبيق قواعد الاستخلاف المنصوص عليها في    مادة  و المجلس البلدي 
 .1إذا استحال ذل  يقوم المجلس البلدي بتعيين أحد الأعضاءو بتعيين نائا رئيس،   72

 

 ككل  الهيئة على  الرقابة: الثاني الفرع 
   من(51إلى  46ر من المواد في ويديده، البلدي الشــــعبي المجلس حل على المشــــرس نص

يتم  كهيئة، البلدي الشــــــــعبي المجلس على الرقابة لممارســــــــة الوحيدة الوســــــــيلة وهي البلدية، قانون
 .2هملونهاالتي  الصفة من أعضاءه ويريد قانونيا وإلالته البلدي، الشعبي المجلس مهام إنهاء بموجبها
 الوصاية على المجلس الشعبي البلدي كهيئة تداولية وتتمثل فيما يلي: تتسلى و 

 حالات و  الحل :أولا
 الأسبا  المادية وحصر تحديد على المشرس عمل، فقد الرقابية الآليات  أخطر من الحل لكون نظرا

 :هيو  11/10 البلدية  قانون من  46ر المادة في الآلية هذه لتفعيل
 :الدستور أحكام  رق  - 1

، التحرك دمـوع ت،موقف السكو  يتصور لا  للدستور البلدي يـالشعب سلسـالم خرو حال في
 لأن الحل، هو النص الدستوري لمجالفة فسزاء الدولة، في أسمى كقانون الدستور  لمكانة نظرا هذاو 

 ،والقضائية والتنفيذية ،التشريعيةالدولة   ماسسات  كل جانا من الاحهام واجا الدستوري النص
 .3البلديس الشعبي المجل منها و  المنتخبة المجالس كل جانا من الاحهام وواجا

  أسبا   توضيح دون المشرس أدرجها،  مبهمة ةالالح ردت هذهو :الأعضاء جميع انتخاب إلفاء  -  2
 النظام إلى لمجالفة بالأساس تعود قد والتيالإلغاء النهائي لانتخا  جميع أعضاء المجلس الشعبي، 

 .4الانتخابية  العملية سير سوء أو تزوير كاكتشاف الانتخابي،

 
 . 211 ص  السابق، المرجع 1
 . 103 ص ، المرجع السابق الجزائر، التشريع  في البلدية بوعمران،  عادل  2
 . 407ص  السابق، المرجع الإداري،  القانون  في  الوجيز  بوضياف،  عمار 3

 . 75ص  ،المرجع السابق  ،سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي  ليتو  حسام الدين،  4
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قانون   لنصوص وجسيمة كبيرة لمجالفة هناك أن قاطعة دلالة يدل، الانتخابات  فإلغاء
 .الانتخابات  إلغاء قرار لإصدار القضائية بالسلطة أدو  امم الانتخابات 

 :الجماعية الاستقالة حالة في  - 3
 1سلس ــالم ي ــف عضويتهمإنهاء  و يقدم أعضاء المجلس الشعبي البلدي مجتمعين طلا الاستقالة 

، كما أنه الاستقالة لها تقدم التي الجهة م هدد ــل مشرس ــال أن سد ــن ،القانونية النصوص ى ــإل وبالرجوس
 3فردية بصــفة اســتقالته هرر كل عضــو أن أو واحد طلا عن عبارة هي وهل ،2لم هدد شــكلها

  .90/08قانون البلدية  نـم  34ر المادة عليها نصت التي الحالة نفس وهي
تمس   أو التسيير في  طيرة لا تلالات مصدرا المجلس على الإبقاء يكون عندما - 4

 :وطمأنينتهم المواطنين بمصالم 
المتمم للقانون  2005 يوليو 18 في المارخ 05/03 الأمرهذه الحالة بموجا  اهرت 

هذا و ،20114قانون البلدية  بموجا  استحداثها تم  طبيعية  حالة  هيو  بالبلدية،  المتعلق 08/ 90
 إذ ايلية، الجماعات  ونزاهة المساس بمصداقية إلى تادي  التي المنتخبين بين  الكثيرة للصراعات  نظرا

 بالمساس أدو ما وهو المنطقة في ضرر واختلال مصدر يشكل أصبح البلدي الشعبي المجلس أن
 .العامة والطمأنينة  المواطنين بمصا 

المجلس  داخل تعكسها التي الآثار و  المظاهر بيان حيث  من ، امضة جاءت  الحالة  هذهو 
  .5الوصية السلطة تقدير من تبقى إنماو  السابقة كالحالات 
أحكام  تطبيق وبعد الأعضاء عدد نصش  من أقل المنتخبين عدد  يصبم  عندما -5

 في البلدي الشعبي المجلس يستمر أن يتصور فلا: 41المنصوص عليها في المادة  الاستخلاف
 فيما سيفصل بموجبها  التي القانونية  الأداة فقد كما  نصف أعضائه،  فقد وقد،  ودوراته جلساته عقد

 العضو يصيا الذي المانع وبحسا الاحتياطية  للقوائم اللسوء إلى بعد ذل   يكون ولا عليه، عرض

 
 .302-301 ص السابق،  المرجع  ،الإداري  القانون في  الوجيز  بوضياف، عمار 1
 منه.  42شكل الاستقالة التي يقدمها أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بموجا المادة   لقد حدد قانون البلدية  2
  . 295 ص السابق،  المرجع البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار 3
 . 296-295 ص  ،السابق  المرجع 4
 .117، ص السابق المرجع  ،ي الجزائر  التشريع  في البلدية عادل بوعمران،  5
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 لولير وهيله تقريره، إعداد إلى الوالي بادر، المانع هذا تحقق فإذا  ستقالةاإقصاء،  وفاة،ر الممارس
 .1الحل مرسوم لاستصدار الولراء مجلس على وهيله تقريره بدوره يعد والذي الداخلية

الســــــير  تعيق البلدي الشــــــعبي المجلس أعضــــــاء بين  طيرة  لافات وجود حالة في  - 6
 :البلدية لهيئات العادي

ــداد مصــــــطلح الحالة هذه على يطلق ــور فلا ،2الانســــ ــتمر أن يتصــــ رؤيتهم  تتحد أنب يســــ
 من الخطورة درجة بلغ إذا الاختلاف أن  ير المجلس، على تعرض التي المســائل كافة في الســياســية

 مصــــــــلحة من مثلا فتعطلت البلدية، لهيئات  الحســــــــن الســــــــير عرقلة إلى يادي بحيث والجســــــــامة
 تعطيل مصــــــا  يعني ذل   بخلاف القول لأن ،المجلس حل الحالات  هذه مثل في تعين مصــــــالحها

ضـــــــــــمن  الحالة هذه  46ر المادة أفردت  لذا ،واطنينالم على ســـــــــــلبا ســـــــــــينعكسما   هوو  البلدية
 دونللمسلس الشــــــــــــــعبي  الوالي يوجهــه إعــذار بعــد الحــالــة هــذه في الحــل ويتم ،3الحــل.حــالات 

 .4له الاستسابة

 :تجزئتها أو لبعضها بلديات ضم حالة في -7
 بلديتين أو أكثر، إلى بلدية يزئة  أو أخرو، بلدية إلى  بلدية بضم سواء  الحالتين كلتا وفي

 عادة انتخا  إو  السابقين، البلديين المجلسين أو البلدي  المجلس حل تلقائيا ذل   على يهتا  فإنه
 .5جديد بلدي مجلس

 
 
 

 
 .   296ص السابق، المرجع ، البلدية قانون  شرح  بوضياف،  عمار 1
 .   75ص  ،المرجع السابق  سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي، ليتو  حسام الدين،  2
 .297 - 296ص سابق،ال المرجع البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار 3
ــوم من  2المادة  4 ــعبية المجالس يديد كيفيات هدد ،  2016مارس  21في المارخ 16/104التنفيذي    المرســـ  البلدية الشـــ

 .2016 مارس 23 في الصادرة 18 عدد الرسمية الجريدة ايلة، والولائية

 . 77ص  ،المرجع السابق ،سلطات الوالي على المجلس الشعبي البلدي ليتو  حسام الدين، 5
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 :المنتخب المجلس تنصيب دون  تحول استثنائية يروف حدوث حالة في  - 8 
فإذا طرأت اروف استثنائية يستحيل  الجديد، البلدية قانون إلى أضيفت جديدة حالة هي

 .1حلـلالمجلس الشعبي البلدي وجا المبادرة بإجراء امعها تنصيا 
 .بالحل المختصة الجهة :ثانيا

إلى رئيس الجمهورية نظرا لخطورة هذا الإجراء  البلدي الشعبي المجلس لبح ياول الاختصاص
، ويتخذ بناءا على تقرير ولاري صادر عن الولير المكلف بالشاون  رئاسي مرسوم بموجا يتم ذل  و 

 الشعبي المجلس حل أنه: "يتم  على  10/ 11البلدية   قانون    من47المادة ر  نصت ، حيث 2الداخلية
 .3" بالداخلية  المكلف  الولير تقرير على بناءا رئاسي مرسوم بموجا ويديده البلدي

حدد طبيعتها في  و أن المشـــرس قد حدد الأداة التي يتم بموجبها الحل،   47يفهم من نص المادة
، 19904مرســوم رئاســي صــادر عن رئيس الجمهورية، خلافا لما كان ســائدا في قانون البلدية لســنة  

ــوم يتخــذ في مجلس الولراء بنــاء على تقرير من ولير  حيــث نص على أن الحــل يتم بموجــا مرســــــــــــ
 .5لمرسوم أداة الحل أهو مرسوم رئاسي أو مرسوم تنفيذيالداخلية، فلم هدد طبيعية ا

 على حل المجلس الشعبي البلدي مجموعة من النتائص تتمثل فيما يلي: يهتاو  
ســـــحا صـــــفة العضـــــوية بالمجلس عن كل الأشـــــخاص الذين كان يتشـــــكل منهم أي إلغاء المركز  - 

 القانو  المهتا عن العضوية، دون المساس بالشخصية المعنوية للبلدية.
  10ر العشرة خلال ماقتا البلدية شاون تسير مهمة توكل لهم ومساعدين متصرفا الوالي  تعيين - 

  .6الجديد المجلس تنصيا عند بقوة القانون ممهامه هيوتنت الحل، تلي التي أيام

 
 .297 ص سابق، المرجع البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار 1
 .298-297 ص سابق، المرجع 2
 ، المرجع السابق.11/10البلدية قانون من  47المادة 3
 المتضمن قانون البلدية، المرجع السابق.  90/08من القانون رقم   35المادة  أنظر  4
 . 303 ص  السابق، المرجع الإداري، القانون في الوجيز بوضياف، عمار 5
 نفسه.  المرجع11/10البلدية قانون من   48المادة 6
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لحل ل الموالية  أشهر  06ر الستة يتعدو لا أجل في المجلس لتسديد انتخابات  يرو ذل   وأثناء  - 
 .1 49ر المادة عليه نصت ما وهذا الانتخابية العهدة سنة آخر تكون ألا بشرط

 الانتخابات، تعيق التي العام الخطير بالنظام المســــــاس حالة أو الاســــــتثنائية الظروف حالة فيو  - 
قانون  به  جاء ماهذا و ،2الانتخابات  لـــ ـــبالداخلية بتأجي المكلف الولير إلى معللا اقهاحا الوالي يقدم

 تعيق اســــتثنائية اروف وجود حالة في أنه على منه  51)ر المادة تضــــمنته الذيو   11/10البلدية 
 من تقرير بعد البلدية، وذل   شــــــاون لتســــــيير متصــــــرفا يعين الوالي فإن بالبلدية، انتخابات  إجراء
 تنصيا مسردــــــ ـــب مهام المتصرف تنتهيو   الولراء، مجلس على يعرض الذي بالداخلية المكلف الولير

 المناسبة. توافرت الظروف متى البلدي سلسـالم انتخابات  وتنظيم الجديد، سلسـالم
 البلدي  الشعبي المجلس  أعمال على الرقابة:  الثاني لمطلبا 

 وصـائيةال لرقابةهو كذل  ل تخضـععلى  رار المجلس الولائي و ،  البلدي الشـعبي سلســــــــــــ ــــالمإن 
ه الوصـــــــاية أســـــــاســـــــا في رقابة التصـــــــديق بنوعيه، البطلان هذ لمثتتو  الوالي، ه من طرفأعمالعلى 

 .حلولـالو 
 المصادقة: الأول الفرع 

تتسسد هذه الرقابة في رقابة الوالي و   ،وصائيةال  رقابةل ل البلدي يـالشعب سلسـالمضع مداولات  تخ
هذا في حدود ما نصت و الذي يتمتع بسلطة واسعة سواء في حالة المصادقة الضمنية أو الصرهة، 

 من قانون البلدية.  58و  57عليه المادتين 
 

 .الضمنية المصادقة :أولا
 سلسـالم مداولات منه على مبدأ عام تعتبر بمقتضاه    56لقد نص القانون البلدي طبقا للمادة  

، وخلال هذا المدة  الولاية لدو  تاريخ إيداعها  من يوما    21ر بعد القانون بقوة ة فذان البلدي يـالشعب
دد الأداة  ، لكنها لم تحالمداولات  يقوم الوالي بموجا السلطات المخولة له بفحص مدو شرعية هذه

ذل  حتى تبقى العلاقة بين البلدية  و  القانونية التي بمقتضاها يفصح الوالي كسهة وصاية عن رأيه، 

 
 نفسه. المرجع  11/  10البلدية قانون من   49المادة 1

  ابق.سال المرجع ،16/104التنفيذي  المرسوم من   05المادة 2
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يوما    21الوالي كسهة وصاية علاقة تشاورية أكثر منها علاقة وصاية مشددة، كما أن تحديد مهلة  و 
الجهة الوصية بالرد من تنفيذ مع سكوت  مدة ـال اءانته للرد يم كن بذل  المشرس البلدية بمسرد

يكون بمثابة دلالة على موافقة الوالي على هذه المداولات  وذل  لعدم بقاء مداولات  مداولاتها،
 .1المجلس الشعبي البلدي معلقة إلى  اية صدور قرار بالمصادقة

 .الصريحة المصادقة :ثانيا
   من قانون57ر المادة نصت تيال المداولات  على بالمصادقة صراحة قراره الوالي اتخاذ وهي

 :يأتي ما المتضمنة المداولات  الوالي، من عليها المصادقة بعد إلا تنفذ "لا  بقولها: 11/10 البلدية
 .والحسابات  الميزانيات   -
 .الأجنبية والوصايا الهبات  قبول  -
 .التوأمة اتفاقيات   -
 البلدية".  العقارية الأملاك عن التنالل  -

الصرهة  المصادقة الـمشرس الحالات، فقد أوجا هذه تحملها التي الـموضوعات  لخطورة نظرا
الحسابات أو قبول  و من قبل الجهة الوصية الممثلة في الوالي، وهي المداولات التي تتعلق بالـميزانية 

 .2العقارية للبلديةالوصايا أو تل  المتعلقة باتفاقيات التوأمة أو التنالل عن الأملاك و الهبات 
المذكورة يجا على الوالي اتخاذ قرار صريح بالمصادقة على المداولات التي  57بمقتضى المادة و 

قد فرض قانون البلدية أن  و يتخذها المجلس الشعبي البلدي في الحالات التي حددها النص القانو ، 
. وهذا ما نصت  3اولة لدو الولاية   يوما من تاريخ إيداس محضر المد30ر  تتم المصادقة خلال ثلاثون

من قانون البلدية حيث جاء فيها ما يلي :"عندما اطر الوالي قصد المصادقة،  58عليه المادة 
  يوما ابتداءً  30لم يعلن قراره خلال مدة ثلاثين رو أعلاه،  57بالحالات المنصوص عليها في المادة 

تصرفات و فحتى لا تتعطل أعمال  ،  خيرة مصادقا عليها"من تاريخ إيداس المداولة بالولاية، تعتبر هذه الأ
البلدية من قبل جهات الوصية، فقد وضع المشرس قاعدة مقتضاها عدم جوال تعديل أعمال المجالس  

 
 . السابق  المرجع ،11/10البلدية   قانون من   56المادةأنظر  1

 . 288 ص  سابق، المرجع ، البلدية قانون  شرح  بوضياف، عمار 2
 . 196 ص سابق، ال لمرجع ا ،الإدارية على أعمال الإدارة ايلية فعالية الرقابة  ، عتيقة بلحبل  3
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التي نل  حق التصديق ، فقد قرر المشرس    1الشعبية البلدية من قبل السلطات الإدارية المركزية الوصية
إذا   57لو خصت أحد المواضيع المشار إليها في نص المادة و داولة تنفذ أعلاه أن الم 58في المادة 

عليه فإن هذه الأعمال قبل و ، 2انقضت مدة شهر سواء كان الوالي صادو عليها أم لم يصادو
 قائمة قانونا. و التصديق عليها تعتبر أعمال صحيحة 

هد أن المشرس قد حصر المصادقة الصرهة في أربع مواضيع  57إلى نص المادة  رجوسالبو  
، فقد أخضع مداولات المجالس 3المتمثلة في الميزانيات، والحسابات باعتبارها نثل أموال عموميةو 

 الحسابات لرقابة سلطة الوصية. و الشعبية البلدية التي تخص موضوس الميزانيات، 
الوصايا الأجنبية فهي تخضع لرقابة مزدوجة، إذ تتوقف تنفيذ  و أما بالنسبة لموضوس قبول الهبات  

من قانون   166المداولة على وجو  المصادقة الصرهة من طرف الوالي وفقا لما نصت عليه المادة 
من قانون    171ليادة على موافقة المسبقة من الولير المكلف بالداخلية وفقا للمادة    10/ 11البلدية

 سايتها من كل أوجه الفساد.و ، وهي بذل  تعتبر أموال عامة يجا ايافظة عليها 11/10البلدية 
المعلوم أن المدة  و أما مسألة اتفاقية التوأمة فإن إخضاس هذا الموضوس لرقابة جهة الوصية، 

يل مشاريع ولمجططات هذا ما سيادي إلى تعطو   يوما تعتبر مدة طويلة،  30القانونية المقدرة بثلاثين ر 
 البلدية.

أما فيما اص التنالل عن الأملاك العقارية للبلدية فيقصد هنا الأملاك الخاصة بالبلدية المصنفة  
الأراضي الجرداء  ير المخصصة التي و ضمن طائفة العقارات مثل ايلات ذات الاستعمال السكني 

 تساري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية. العقارات ذات الاستعمال المهني أو الو اقتنتها البلدية  
 قد م إضافات  الجديد القانون أن هد ،1990لسنة البلدية  قانون من   42ر المادة مع وبالربط

 العقارية، عن الأملاك التنالل وحالة  الأجنبية،  والوصايا  الهبات  قبول كحالة قبل من موجودة تكن لم
 .4بلدية  عمومية وماسسات  مصا  إحداث  لحالة يشر لم أنه  ير

 
درة عن كلية  امقال منشور بالمجلة الأكاديمية للبحث القانو  ، الص   ،في الجزائر   مدو وجود لامركزية إداريةتيا  نادية،   1

 . 23 ص، 2010، 2الحقوو، جامعة عبد الرسان ميرة، بجاية، العدد 
 .289 ص السابق،  المرجع  الإداري، القانون في  الوجيز  بوضياف، عمار 2
 . 288المرجع السابق، ص  شرح قانون البلدية،  بوضياف، عمار 3
 .السابق  المرجع ،90/08البلدية قانون من   42المادة 4
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هذا  شدة من تـخفيف إلى 11/10 القانون من  58ر  المادة خلال نص من المشرس عمد
نلاحظ   النص خلال هذا من الإداري، للنشاط تعطيل من عليه يهتا قد وما الصريح، التصديق

 خلال قراره الوالي يعلن لم إذا عليها مصادقا تعتبر  ، 57المادة ر  إليها فـي  المشار أن المداولات  على
 . 1ضمنية  المصادقة هذه تصبحت الحالة هذه وفي بولاية، إيداعها تاريخ من ابتداء   يوما30ثلاثين ر
 الإلفاء الثاني:  الفرع 

الشعبي البلدي      المـسلس من القرار صدور بعد إلا يتدخل لا الوالي لأن لاحقة، وسيلة يعتبر
 من الوقائية التي الوسائل أحد فهو العامة، المصلحة مع متعارضا أو للقانون، لمجالفا كونه فيلغيه
 :صورتين يأخذالإلغاء و  المجلس، عن الصادر القرار آثار إنهاء شأنها
  المطلق البطلان: أولا

  2الشعبـي البلدي  المـسلس البلدية حالات بطلان مداولات  قانون   من59ر  المادة لقد حددت 
 هي على التوالي:و في ثلاث حالات 

 :والتنظيمات للقوانين مطابقة وغير للدستور  رقا  المتخةة-1
 فيها استعملت والتي ، 08/ 90 القانون من  44ر  المادة عليها نصت لما  مماثلة  حالة  وهي 

 والقوانين   9،  3،  2المواد   ولاسيما الدستورية لسحكام مـخالفة تكون التي التالية: "المداولات  العبارة
 من أكثر تحديدا جاءت   08/ 90 القانون من  44ر المادة  أن الإشارة ، ويدر3والتنظيمات"

 الـمخالفة للقوانين الـمداولات  عبارة بذكر الـمشرس يكتف لم إذ الجديد، القانون في مثيلتها
 الـممارسات الإقطاعية سختر  التي والمداولات  الدستورية الأحكام صراحة ذكر بل والتنظيمات،

 ثورة قيم أو بالخلق الإسلامي نس أو والتبعية، الاستغلال علاقات  تقيم أو والمـحسوبية، الجهويةو 
 وحده  البلدي المـسلس الشعبـي يلزم لا  وطنية ثوابت  تشكل مجملها في الضوابط  وهذه نوفمبر،
 .والمجالس الهيئات  لمجتلف بل بها  بالتقيد

 وضمان تدرج المشروعية  مبدأ احهام إلى يهدف  إنما المداولات  لبطلان  السبا هذا إقرارو 
 . القانون سيادة مبدأ يسيدو  الدولة،  في القانونية القواعد

 
 .السابق  ، المرجع10/ 11البلدية  قانون من   58المادة 1
 .السابق  ، المرجع10/ 11 البلدية  قانون من   59المادة 2
 . السابق المرجع  ، 08/ 90 البلدية  قانون من   44المادة 3
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 نثل رمول الدولة في: :1شعاراتهاو  الدولة برموز  تمس  التي - 2
 .2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -
 .3دلالاتهو العلم الوطني  -
 .4النشيد الوطني -
 . 5النصوص الماسسة للسمهورية -
 :باللفة العربية المحررة غير  - 3

الشعبـــــــــــــــي  المـــــــــــــــسلس ألزم جهة من فهو العربية، اللغة استعمال على المشرس تأكيد برل وهنا
 البطلان على ورتا عاد د ، 6العربية باللغة مداولاته وهرر يعقد   بأن53ر المادة بموجا البلدي

 اللغة الرســـــــــمية على المـــــــــحافظة هو المشرس قصد أن ش   ولا العربية، باللغة تحرر لم التي المداولات 
 .للدولة

من     44الـمادة ر في وتحـديـدا القـديم النص في وورد قرار، بموجـا البطلان هـذا عن يعلن
 يقف حتى التعليل فرض حينما المشــرس فعل وحســنا الوالي، عن صــادر معللا قرارا  1990القانون  

 
 :" تستمد الدولة مشروعيتها و سبا وجودها من إرادة الشعا. 2016من الدستور   12المادة  تنص 1

 شعارها الشعا بالشعا." 
 :" الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتسزأ". 2016من الدستور   1المادة  تنص 2
 المتضمن تحديد خصائص ومميزات العلم الوطني الجزائري.  1963أفريل  25المارخ في  63/145أنظر القانون رقم  3
 من مكاسا ثورة أول نوفمبر  على ما يلي:" العلم الوطني والنشيد الوطني  2016من الدستور  06 حيث تنص المادة 4

 و ا  ير قابلين للتغيير.  1954
 هذان الرمزان من رمول الثورة،  ا رمزان للسمهورية بالصفات التالية: 

 علم الجزائر أخضر وأبي  تتوسطه همة وهلال أسر اللون.  -
 النشيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعه.  -

 هدد القانون خاتم الدولة". 
 هي:  النصوص الماسسة للسمهورية 5

 .1964ميثاو الجزائر أفريل  -.                  1954بيان أول نوفمبر  -
 الدستور.   –.          1956بيان مانر الصومام أوت  -
 . 1962بيان مانر طرابلس جوان  -

 السابق.  ، المرجع10/ 11البلدية  قانون من   53المادة 6
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 عن تخرج فلن المداولة، بطلان تقرر أجلها من التي الأســـبا   على البلدي الشـــعبي أعضـــاء المجلس
رقابتها  ممارســــــة من المختصــــــة القضــــــائية الجهة يمكن القرار تعليل أن كما المذكورة، أحد الحالات 

 .الإلغاء أسبا   معرفة من العام الرأي ويمكن
 ، بما11/10 القانون من  59ر المادة نص بتعديل القانون، لدولة إرساء نطالا هنا ومن 

 مصدر القرار للوالي بالنسبة سواء جمة فوائد من له لما بطلان المداولة، وذل   قرار بتعليل الوالي يلزم
ذكر  عن  المشرس وربما أ فل القضائية، للسلطة وكذل   العام أو الرأي البلدي، الشعبــــــــــي والمــــــــــسلس

  ير أثرا قانونيا تنتص ولا المداولة الباطلة فيها لمجالفة صـــــرهة للدســـــتور أو القانون، أن كون التعليل
 .1البطلان قرار بتعليل الوالي ألزم لو من الأفضل كان ذل   مع أنه

 .النسبي البطلان : ثانيا
الوالي، إذا كـانـت في  تكون مـداولات المجلس الشــــــــــــــعبي البلـدي قـابلـة للإبطـال بقرار معلـل من 

 المجلس أعضــاء موضــوعها نس مصــلحة شــخصــية لرئيس المجلس الشــعبي البلدي، أو بع ، أو كل
 .2وكلاء معينين أو الرابعة الدرجة إلى أو فروعهم أصولهم أو ألواجهم أو الشخصية بأسمائهم إما

ابة مقارنة بالمادة  جاء أكثر تفصيلا في درجة القر   10/ 11  القانون  60المادة ر  يبدو أن النص
أن كل عضو بالمجلس الشعبي    في الفقرة الثالثة60أضافت المادة ر ، و 08/90   من القانون45ر

كان  وإذا    البلدي يكون في وضعية تعارض مصا  بالتصريح بذل  لرئيس المجلس الشعبي البلدي
 .إعلان ذل  أمام المجلسرئيس المجلس الشعبي البلدي هو المعني بـهذا التعارض، وجا عليه 

تبطل هذه المداولة بموجا قرار معلل صادر عن الوالي، ولم يشر النص لمدة معينة تبطل خلالها         
حيث أوردت مدة شهر من إيداس محضر   ،45الـمداولة، كما كان في النص القديم في المادة ر

بطلان الـمعلل، وهذا يعتبر مساسا الـمداولة لدو الولاية، فخلال هذه المدة يصدر الوالي قرار ال
 باستقلالية المـسلس ببقاء الـمداولات مهددة بالإلغاء في كل وقت من جهة، وتعزيز لسلطة 

 . 3الوصاية من جهة أخرو

 
 . 291ص  السابق، المرجع البلدية،  قانون  شرح  بوضياف،  عمار 1
 السابق.  المرجع ،10/ 11البلدية  قانون من   60المادة 2
 .نفسه  08/ 90من قانون البلدية   45المادة  3
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  من قانون البلدية، يجول للمسلس الشعبـــــــــي البلدي عن طريق رئيسه 61طبقا لنص المادة ر       
أو أن   ،ختصة في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه إبطال مداولةأن يطعن لدو الجهة القضائية الم

،وهذا حل منصـــــــف من جانا المشـــــــرس، فإذا حدث الاصـــــــطدام بين الفئة 1يرف  المصـــــــادقة عليها
ــمنتخبة والوالي باعتباره مـــــــــــــــمثلا للدولة، وجا عرض النزاس على هيئة مـــــــــــــــحايدة هي السـلطة  الـــــــــــــ

 لت نفس المادة لرئيس المــــــــــسلس أن يقدم تظلما إداريا،اوأجالقضائية مــــــــــمثلة في القضاء الإداري، 
 .2ولـم تـحدد طبيعته كونه ولائيا أو رئاسيا، وطالما تم إطلاو النص فالمطلق يفسر على إطلاقه

 الحلول : الفرع الثالث
لتزامات القانونية  الامقام المجلس الشعبي البلدي، في تنفيذ  أن تحل سلطة الرقابة هيقصد ب

 .إ ال، ر م إخطارها مسبقا من جانا الواليعن  أو ،أو عن عسز ،لم يقم بها عن قصد التي
فإن المشرس أحاطه   ،البلدي استقلال المجلس الشعبيو أنواس الرقابة على حرية  طريعد الحلول أخو 

 .بشروط وقيود محددة بدقة، لا تتم إلا بنص القانون
 .تتسلى سلطة الحلول في الحلول الإداري والحلول المالي        

 أولا: الحلول الإداري
 بسلطة الوالي في الحلول 101،142،  100بموجا المواد   10/11أقر قانون البلدية   
  حسا المادة 3حل رئيس البلديةـالسلطة في التدخل محل رؤساء البلديات، حيث تظهر هذه ـم

العمومية  متعلقة بالحفا  على الأمن والنظافة والسكينةـباتخاذ جميع التدابير والإجراءات ال، 100
م  ـواستمرار تقدي  حلول هدفها ضمان الاستقرارـمرفق العام كصورة جديدة من صور الـمومة الـودي

 . 4والحالة المدنية  لاسيما المتعلقة بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنيةالخدمات للمواطنين، 
القرارات  خاذـسلس الشعبي البلدي عن اتـمتنع رئيس المـعندما ي: "101طبقا لنص المادة           

 العمل بعد هذاـمكن للوالي، بعد اعذره، أن يقوم تلقائيا بـالموكلة له بمقتضى القانون والتنظيمات، ي

 
 . نفسهالمرجع  10/11من قانون البلدية   61المادة  1
 .405ص ، المرجع السابق، الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  2
 . 115بوعمران، المرجع السابق، ص عادل    3

 .، المرجع السابق10/11من قانون البلدية 100المادة   4
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 .1انقضاء الأجل ايدد في بموجا الإعذار"
تقـاعس  يلاحظ من هـذا النص أنـه جـاء عـامـا حيـث يجول للوالي الحلول محـل رئيس البلـديـة إذا       

لصحة و   والتنظيمات،  هذا الأخير عن أداء مهامه أو امتنع عن اتخاذ القرارات اللالمة لتنفيذ القوانين
 سلس الشعبي البلديـالم حدد فيه الأجل الممنوح لرئيسـلوالي يالحلول لا بد أن يسبقه إعذار من ا
 للقيام بما هو مفروض عليه قانونا.

تتمثل    من قانون البلدية إلى صــور أخرو من صــور الحلول الإداري142ويشــير نص المادة ر      
ــة ــدار أمر بالإيداس القانو  للوثائق في أرشــــــــيف الولاية خاصــــــ ــلطة الوالي في إصــــــ ثائق التي الو   في ســــــ

القيام بالإجراءات   كتســــــي أ ية خاصــــــة في حال تقصــــــير رئيس المجلس الشــــــعبي البلدي من ناحيةت
مســح الأراضــي،  الكفيلة للمحافظة عليها، لاســيما ســسلات الحالة المدنية والمخططات وســسلات 

 .2للإتلاف والوثائق المالية واياسبية التي تبين أن اروف ايافظة عليها تعرضها
 ثانيا: الحلول المالي

إعادة التوالن للميزانية ايلية، حيث و الصــــــورة الغالبة في الجانا المالي هي النفقات الإلزامية   
 تتدخل السلطة الوصية بنفسها في إدراج المصاريف الإلزامية بعد تنبيه السلطة ايلية إلى ذل .

الأحكـام و والي حق التـدخـل وفق الإجراءات تخول النصــــــــــــــوص القـانونيـة المتعلقـة بـالبلـديـة لل 
التي تهدف معظمها إلى ضبط و من قانون البلدية ،    186و  183،  102المنصوص عليها في المواد  

ــويت عليها،  و الميزانية   ــمان التصــ ــتنادا للمادة رو ضــ   الحلول محل المجلس الشــــعبي 102هق للوالي اســ
التدخل   هول دون التصويت على الميزانية  ،دياختلال بالمجلس الشعبي البل   البلدي في حالة حدوث 

 في حالة ما إذا صــــــــوت المجلس على ميزانية  ير متوالنة، فإنو المصــــــــادقة عليها وتنفيذها،    وضــــــــمان
الشــــــــــــعبي     يوما التي تلي اســــــــــــتلامها، إلى رئيس المجلس15الوالي يرجعها مرفقة بملاحظاته خلال ر

  .3   أيام10الشعبي البلدي خلال عشرة رلمداولة ثانية للمسلس  البلدي الذي اضعها

 
 . المرجع السابق 10/11من قانون البلدية  101المادة   1
 .، المرجع السابق 10/11من قانون البلدية 142المادة  2
 ، المرجع السابق. 11/10من قانون البلدية   183المادة  3
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على  تنص لم يتم اعــذر المجلس من الوالي، إذا صــــــــــــــوت على الميزانيــة مجــددا بــدون توالن أو       
 التصــــــويت على الميزانية ضــــــمن الشــــــروط المنصــــــوص عليها في المادة  لم يتم إذاو   نفقات الإجبارية،ال

 .1  أيام التي تلي الإعذار، يقوم الوالي بضبطها تلقائيا8ر ثمانية خلال أجل (183)
اســـتدعاء   تتمثل في ضـــرورة،   186إلا إن المشـــرس قيد ســـلطة الوالي بشـــروط حددتها المادة ر       

 الدورة إلا إذا   ير أنه لا تعقد، ميزانيةـدورة  ير عادية للمصادقة على السلس الشعبي البلدي في ـالم
 . 2انقضت الفهة القانونية للمصادقة على الميزانية

 التنفيذ ولا تتوقف سلطة حلول الوالي عند مرحلة التصويت على الميزانية بل نتد إلى ما بعد       
بامتصــــــــــاص  ق للوالي في هذه الحالة التدخل والإذنخاصــــــــــة إذا ترتا على تنفيذ الميزانية عسز، ه 

 .3العسز على سنتين ماليتين أو أكثر

 
 . .ابقسالمرجع ال10/11من قانون البلدية 183المادة  1
 .ابقسالمرجع ال10/11من قانون البلدية   186المادة  2
 المرجع السابق. 10/11من قانون البلدية 184لمادة  3
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من خلال دراســــة موضــــوس الرقابة الوصــــائية، وممارســــتها على المجالس الشــــعبية البلدية، يعد 
 هذا النوس من الرقابة أحد أهم المقومات، التي يقوم عليها التنظيم الإداري اللامركزي.

ن تتعلق بمنح مزيــد من  لم تك كمــا أن التعــديلات التي جــاءت بهــا القوانين ايليــة الجــديــدة،
الاســتقلالية، أو الحد من الرقابة الممارســة على أعضــاء المجالس، وأعمالها، وإنما هي إضــافات طفيفة 
تتعلق بالســير الحســن والمنتظم للبلدية، للابتعاد عن حالات الانســداد، أو حدوث اختلالات، وهو 

لاح الوضع ايلي، بل جاء نتيسة للظروف ما يبرل عدم توفر الإرادة الحقيقية والر بة في التغيير وإص
 والمتغيرات التي أملتها الأوضاس الداخلية في تل  الفهة.

نســسل عدم وجود اختلاف جوهري كبير   11/10وبالقراءة المتأنية لنصــوص قانون البلدية 
ســائل في مجال الرقابة الإدارية، بل توصــلنا في هذه الدراســة أن و   90/08بين هذا القانون والقانون 

الرقابة على مســتوو القانون الجديد عرفت توســعا كبيرا للســلطة المركزية على حســا  البلدية، وهذا 
ما أدو بالتضـييق على اسـتقلالية الجماعات ايلية والحد منها، والتشـديد في الرقابة الممارسـة عليها، 

 ويظهر من خلال:
ــعبيــة في جميع   أن هــذا النوس من الرقــابــة يقضــــــــــــــي على المبــادرات الفرديــة ل • لمســالس الشــــــــــــ

المجالات، كون أي تصـــــرف تريد البلديات القيام به يقتضـــــي الحصـــــول على موافقة من قبل الجهات 
 .المركزية

ــتقلال  • ــيقة جدا كون اســـــ ــوء هذه الرقابة ضـــــ ــعبية البلدية، في ضـــــ ــتقلالية المجالس الشـــــ إن اســـــ
تفقده أ لبية البلديات الجزائرية حيث الجماعات ايلية يعتمد أسـاسـا على اسـتقلال المالي، وهذا ما 

تتدخل الدولة عن طريق التمويل المركزي في ســــــد العسز الذي تعا  منه البلديات مما يصــــــادر فكرة 
 استقلالية هذه المجالس، وتبقى الدولة هي صاحبة القرار حتى في الشاون ذات الطباس ايلي.

كن العكس صحيح فالبلديات أصبح إن تدخل الجهات الوصية يعد استثناءا وليس مبدأ، ل •
ــل الوصـــــــاية كانت تهدف  اقهاح للمشـــــــاريع اســـــــتثنائيا وتدخل الجهات المركزية مبدأ عاما، لأن أصـــــ
لتوجيه وتدريا البلديات على آليات تســيير الشــاون ايلية والوصــول لمرحلة تصــبح قادرة على إدارة 

 أمورها بنفسها دون الحاجة لتدخل الجهات المركزية.
ــعبية البلدية على الكفاءة اللالمة التي تاهلهم لممارســــــــــــــة  • ــاء المجالس الشــــــــــــ عدم توفر رؤســــــــــــ

ــيه النصــــــــــوص القانونية، فأ لا البلديات تعا  بيروقراطية في  صــــــــــلاحيتهم القانونية وفق ما تقتضــــــــ



  اتمة
 

92 
 

ــيير ــها من قبل الجهات  التسـ ــعبي البلدي ، يتم رفضـ ، لأن أ لا المداولات التي يقهحها المجلس الشـ
 وصية، و هذا ما الق نوعا من الانسداد في البلديات .  ال
ــر الكفـاءة والخبرة   12/01، وقبلـه 16/01لم يولي قـانون الانتخـابـات  • أي اهتمـام لعنصــــــــــــ

ــتوو  ــرين يلعبان دورا في رفع مســ ــعبية البلدية، بالر م من أن العنصــ ــوية المجالس الشــ ــح في عضــ للهشــ
 صول على حلول السلمية الناجعة.المجالس، والرقي بالنقاشات والدراسات للو 

ممارسـة الوصـايا على أعمال المجالس الشـعبية بصـورة كبيرة، مما أدو إلى عرقلة التسـيير الحسـن  •
 للعمل ايلي، والتضييق على ممارسة صلاحيات بكل حرية ومنه:

يوم، مما أدو إلى تعطيل   15يوم بعد ما كان    21الزيادة في مدة التصــــــــــــديق الضــــــــــــمني إلى  -
 المجالس التي قد تتضمن مواضيع بالغة الأ ية وجا تنفيذها من دون تعطيل.مداولات يذ تنف

فقد أصـــــبحت أربع حالات بعد ما كانت في  ،الزيادة من حالات تتعلق بالتصـــــديق الصـــــريح -
 القانون القديم لا تتساول حالتين، وهي بدورها تزيد من الرقابة على أعمال المجالس الشعبية.

الات الجديدة تتعلق ببطلان مداولات المجالس الشــــــــــعبية البلدية، إذ أدرج القانون إضــــــــــافة الح -
حالات أخرو تســتدعي بطلان مداولات المجالس، وهو ما يشــكل مزيدا من التضــييق على   ،الجديد

مباشــــــــــــرة، على منح إمكانية تصــــــــــــحيح الأخطاء الواردة  نأعمالها، إذ أنه لم ينص بدل تقرير بطلا
لس لعدم إعدام مداولاته، كأن يســـــمح القانون في مداولات التي تتخذ خارج مقر  كفرصـــــة أمام المج

 المجلس بإعادتها داخل المقر.
ايلية، إذ يكون ذل  في مرحلة   ةالحلول خصــــــــــوصــــــــــا فيما يتعلق بميزاني  يةاالتسديد في وصـــــــ ـــ -

ــسيل النفقات الإجبارية، وأثناء التنفيذ المصـــــــحو   الإعداد عندما يتعلق الأمر بتوالن الميزانية، وتســـــ
ــتطيع تعديل تقدير  ــايا التي تسـ ــلطة الوصـ ــديق سـ ــع لتصـ بعسز في الميزانية، فسميع وثائق الميزانية تخضـ

ــبـا من وراء هـذا التـدخـل المركزي في الموارد، وتخفي  أو رف  بع  النفقـات الاختيـا ريـة. والســــــــــــ
ــلطــة المركزيــة، وتلقيهــا  إعــداد الميزانيــة ايليــة هو تبعيــة الجمــاعــات الإقليميــة من النــاحيــة المــاليــة للســــــــــــ
ــا في الجباية لا تكفي لتغطية  ــوصـ ــاعدات والإعانات منها، ذل  لأن مواردها ذاتية المتمثلة خصـ المسـ

وفرض   اا لإعانات الدولة، وهو المر الذي ينعكس على استقلاليتهنفقات التسيير، فهي بحاجة دائم
 الرقابة عليها.
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ــيفت  - ــيلة الحل، فلقد أضـ ــة على المجلس كهيئة والمتمثلة في وسـ ــايا الممارسـ أما فيما يتعلق بالوصـ
حالات أخرو تسـتوجا الحل بمرسـوم رئاسـي، وهذه الزيادة تدل على الرقابة الشـديدة المسـلطة على 

  أشـــــــهر لإجراء انتخابات لتسديد المجلس بعد حله تعتبر فهة 6ر  ةايلية، كما أن فهة ســـــــتالمجالس 
 طويلة جدا تعطل فيها مصا  البلدية.

 :    ةقترحمومن أهم التوصيات ال •
إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الرقابة الوصـائية، ومحاولة التخفيف من شـدتها حتى   -1

 ع الذي تعيشه البلديات.تتلاءم والواق
تفعيل دور القضـاء في ممارسـة رقابته على الجماعات ايلية مقابل  ل يد السـلطات المركزية لأن   -2

 الرقابة القضائية ثبت في الواقع مدو جدارتها وفعاليتها.  
وخاصــــــــــــــة تل  الممارســــــــــــــة على الأعمال أو الهيئة   ،تخفيف مظاهر الرقابة الإدارية على البلدية  -3

وذل  من خلال تقليص الموضـــــــــوعات التي تخضـــــــــع لتصـــــــــديق جهات الوصـــــــــاية بحيث تكون هذه 
 المصادقة الاستثناء وليس الأصل، وتقليص الحالات التي توجا حل المجلس البلدي.  

ــتوو علمي على    50-48إعادة النظر في نص المواد   -4 من قانون البلدية بحيث يشــــــــــــــهط مســــــــــــ
 ية البلدية، لأن ذل  سوف ينعكس إيجابا على أداء هذه المجالس.المهشحين لرئاسة المجالس الشعب

ضــــرورة مراجعة اختصــــاصــــات الوالي وتقييد لبع  صــــلاحياته، كحقه في حل المجالس الشــــعبية   -5
  البلدية.
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 قائمة المراجع 

 المراجع باللفة العربيةأولا: 

 النصوص التشريعية و التنظيمية:   -1

، يتضــــــــمن التعديل الدســــــــتوري، الجريدة 2016مارس ســــــــنة   6المارخ في   16/01القانون رقم  -
 .2016مارس  7، بتاريخ 14الرسمية،العدد 

ــانون  - ــدد 07/04/1990المارخ في  90/09القـ ــة، العـ ــدة الرسميـ ــة، الجريـ ــالولايـ ،  15المتعلق بـ
 .1990أفريل 11الصادرة في 

، 37المتعلق بـــالبلـــديـــة ،الجريـــدة الرسميـــة، العـــدد 2011 جوان 22المارخ في  11/10القـــانون  -
 .2011جويلية  30المارخة في 

 12الخـــاص بقـــانون الولايـــة،جريـــدة رسميـــة رقم  2012فيفيري 21المارخ في  12/07القـــانون  -
 . 2012فيفيري 29الصادرة في 

ت ، الجريدة ، المتعلق بنظام الانتخابا2012جانفي    12، المارخ في 12/01القانون العضــــوي  -
 .01الرسمية، العدد 

يتعلق بنظــام الانتخــابــات، الجريــدة  2016أوت  25، المارخ في 16/10القــانون العضــــــــــــــوي  -
 . 50الرسمية ، العدد 

، يتضــــــــمن التعديل الدســــــــتوري، الجريدة 2016مارس ســــــــنة   6المارخ في   16/01القانون رقم  -
 .2016مارس  7، بتاريخ 14الرسمية، العدد 

ــمن قانون الإجراءات   1966جوان    08، المارخ في66/155ن رقمالقانو  - المعدل و المتمم المتضــ
 .10/06/1966، الصادرة في 48الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد
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، المتعلق بـــالتهيئـــة و التعمير، الجريـــدة 1990ديســــــــــــــمبر  01المارخ في  90/29القـــانون رقم  -
 .1990، سنة 52الرسمية، العدد 

ــيير النفايات و مراقبتها و إلالتها ،   2001ديســـــــمبر   01المارخ في   01/09قانون   - المتعلق بتســـــ
 .2001ديسمبر  15، مارخة في 77الجريدة الرسمية، العدد 

، المعدل و المتمم، المتعلق بالوقاية من الفسـاد    2006فبراير   20المارخ في   06/01القانون رقم  -
 .2006مارس  20درة في الصا 14و مكافحة، جريدة رسمية، العدد 

، المتضــــــمن قانون الجنســــــية الجزائرية، جريدة رسمية، 1970فيفري   06المارخ في   70/86الأمر  -
 27المارخ في  05/01، المعــدل و المتمم بــالأمر 1970فيفري  13، الصـــــــــــــــادرة في 105العــدد
 . 2005فبراير  27، الصادرة في 15، جريدة رسمية، العدد 2005فبراير 

، المتضــــــــــــــمن القـانون الأســـــــــــــــاســــــــــــــي العـام للوايفـة 2006جويليـة 15المارخ في  06/03الأمر  -
 2006، لسنة 46العمومية، جريدة رسمية، عدد

  هدد التعيين في الواائف المدنية   1999أكتوبر   19المارخ في   99/240المرســوم الرئاســي رقم   -
 .1999، لسنة  76و العسكرية، الجريدة الرسمية،عدد

ــوم  -             ، هـدد صــــــــــــــلاحيـات و الولايـة البلـديـة 1981ديســــــــــــــمبر  26المارخ في   81/358المرســــــــــــ
  .52ة القاعدية، الجريدة الرسمية، العدد و اختصاصاتها في قطاس المنش ت الأساسي

  ، الذي هدد صلاحيات البلدية و الولاية 1981ديسمبر    26المارخ في    81/372المرسوم رقم    -
 .1981ديسمبر  29، مارخة في 52و اختصاصاتها في القطاس السياحي، الجريدة الرسمية، العدد 

ــوم الم -             ، هـدد صــــــــــــــلاحيـات الولايـة و البلـديـة 1981ديســــــــــــــمبر  26المارخ في   81/374رســــــــــــ
 .52و اختصاصتهما في قطاس الصحة، الجريدة الرسمية، العدد 

ــوم رقم  - ، المتعلق بمعـاشـــــــــــــــات تقـاعـد الإطـارات 1983أكتوبر  30المارخ في   83/617المرســــــــــــ
، المعـد ل و 1983أكتوبر 31، المارخـة في 46ددالســـــــــــــــاميـة في الحز  و الـدولـة، جريـدة رسميـة، ع ـ



 قائمة المراجع 

97 
 

، المتعلق بمعاشـــــــات. تقاعد 05/06/1994، المارخ في 94/133المتمم بالمرســـــــوم التنفيذي رقم 
 .1994جوان 12، المارخة في 37الإطارات العليا في الدولة، جريدة رسمية، العدد 

التي يرتديها الولاة الذي هدث بذلا خاصـــــــــــة    29/10/1983المارخ في   83/594المرســـــــــــوم  -
، جريدة 23/09/2015المارخ في   15/248ورؤســـــاء الدوائر المعدل و المتمم بالمرســـــوم التنفيذي

 .27/09/2015، مارخة في 51رسمية، عدد
، هدد شـــغل المســـاكن الممنوحة بســـبا ضـــرورة 1989فيفري   07، المارخ في 89/10المرســـوم  -

 .1989فيفري  08، مارخة في 06ة،العدد الخدمة الملحة ولصا  الخدمة، جريدة رسمي
ــنة    25المارخ في   90/230المرســـــــــــــوم التنفيذي- والذي هدد أحكام القانون   1990جويلية ســـــــــــ

 . 1990، لسنة  31الأساسي بالمناصا العليا في الإدارة ايلية، الجريدة الرسمية، رقم 
ــوم التنفيـذي - ــبط أجهزة1994جوليـة   23المارخ في   94/215المرســــــــــــ الإدارة العـامـة في   ، يضــــــــــــ

 .1994جولية  27، الصادرة في 48الولاية، جريدة رسمية، عدد
ــوم التنفيـذي  - ، ايـدد لحقوو العمـال الـذين يمـارســــــــــــــون واـائف عليـا في الـدولـة 90/226المرســــــــــــ

 .1996جويلية  28، الصادرة في 31وواجباتهم، جريدة رسمية، العدد  
ــوم -  المجالس يديد كيفيات  هدد ، 2016 مارس 21 في المارخ  16/104التنفيذي    المرســـــ

 .2016 مارس 23 في الصادرة 18 عدد الرسمية الجريدة ايلة، والولائية البلدية الشعبية

 :الكتب -2

، مكتبة القاهرة 3مبدأ المشـــــــــــــروعية و ضـــــــــــــوابط خضـــــــــــــوس الدولة للقانون، طبعة ،طعيمة الجرف -
 .1976الحديثة، مصر، 

الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراســـــــــــة مقارنة، دار الفكر العربي، الكتا  ســـــــــــليمان محمد  -
 . 1979الثالث، 

 عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية وتطبيقها في النظام الإداري الجزائري، ديوان  -
 . 1984المطبوعات الجامعية، 
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ــاليا ، لا ب - ــر، الجزائر، العمري بوحيط، البلدية إصــــــــــلاحات رمهام و أســــــــ اش للطباعة و النشــــــــ
 .1997فيفري

     مــــــــــــــــحمد صـغير بعلي، القانون الإداري ر التنظيم الإداري، النشـاط الإداري ، دار العلوم للنشـر  -
 .2004و التوليع، الجزائر، سنة 

مــــــــــــــــــــــــــحمد الصــــــــــــغير بعلي، قانون الإدارة ايلية الجزائرية، دار العلوم للنشــــــــــــر و التوليع، عنابة،   -
 .2004زائر،الج
، دار 1طبعـــة ، هـــا  علي الطهراوي، قـــانون الإدارة ايليـــة:الحكم ايلي في الأردن و بريطـــانيـــا -

 .2004الثقافة للنشر و التوليع، الأردن، 
ــر و التوليع، طبعـــة الثـــانيـــة،  - ــور للنشــــــــــــ ــيـــاف، الوجيز في القـــانون الإداري، جســــــــــــ عمـــار بوضــــــــــــ

 .2006الجزائر،
 .2010القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة الثانية، الجزائر،فرهة حسين،  -
 .2010سنة  4لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوليع، طبعة   -
الأولى،الجزائر، جســور عمار بوضــياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق، الطبعة  -

 .2010سنة  التوليع، و للنشر
 .2011عادل بوعمران،  البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدو للنشر و التوليع، عين مليلة،  -
 .2012عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، جسور للنشر و التوليع، الجزائر، -
 . 2012و للنشر، الجزائر، علاء الدين عشي، مدخل للقانون الإداري، دار الهد -
، ناصــــــــر لباد، الأســــــــاســــــــي في القانون الإداري، دار المجد للنشــــــــر و التوليع، طبعة الثانية، الجزائر -

2012. 
 .2013بعلي محمد الصغير، الإدارة ايلية الجزائرية، دار العلوم للنشر و التوليع، طبعة  -
  منشـــورات لين الحقوقية، طباعة نشـــر الجزائري، عبد الكريم ماروك، الميســـر في شـــرح قانون البلدية   -

 و توليع، لبنان.
الوجيز في القانون الإداري، لمجبر الدراســـات الســـلوكية و الدراســـات القانونية، الطبعة   ،ناصـــر لباد -

 .2007الثانية، سطيف، 
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 الرسائل و المةكرات  -3
عمار عوابدي، فكرة السلطة الرئاسية ومظاهرها في الإدارة العامة الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة   -

 .1981الجزائر، معهد الحقوو و العلوم الإدارية، سنة

ــتير، جـامعـة عنـابـة، كليـة الحقوو، ابراهيم رابعي - ــتقلاليـة الجمـاعـات ايليـة، مـذكرة مـاجيســــــــــــ ،اســــــــــــ
2005/2006. 

مركزية الإدارية في الدول العربية،  دراسـة مقارنة مذكرة لنيل الشـهادة الماجسـتير كواشـي عتيقة، اللا  -
 . 2010في العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 

ــتير في  - بلفتحي عبــد الهــادي، المركز القــانو  للوالي في النظــام الإداري الجزائري، مــذكرة مــاجســــــــــــ
ــيــا ــســــــــــــــــات الســــــــــــ ــنطينــة،كليــة الحقوو، القــانون العــام،فرس الماســــــــــــ ــيــة و الإداريــة،جــامعــة قســــــــــــ ســــــــــــ

 2010/2011سنة

بوخروبة كلثوم، النظام القانو  للمواف الســــــامي في الجزائر، مذكرة لنيل شــــــهادة الماجســــــتير في  -
 .1990القانون، فرس الإدارة ايلية، كلية الحقوو، جامعة الجزائر، 

إدارة التنمية ايلية في الجزائر، مذكرة لنيل  زيز محـــــــــــــــــــــــــمد الطاهر ، آليات تفعيل دور البلدية في  -
شـــــــــــهادة الماجســـــــــــتير، جامعة قاصـــــــــــدي مرباح، ورقلة،كلية الحقوو و العلوم الســـــــــــياســـــــــــية، ســـــــــــنة 

2009/2010. 

ــر،   - ــالحي عبد الناصــــــــ ــتقلال و التبعية صــــــــ ــتير في  ،الجماعات الإقليمية بين الإســــــــ مذكرة ماجســــــــ
 .2009/2010العمومية، كلية الحقوو،جامعة الجزائر، القانون،فرس الدولة و الماسسات 

مذكرة ماجســــــتير، ، بوطيا بن ناصــــــر ، الرقابة الوصــــــائية و آثارها على المجالس الشــــــعبية البلدية -
 ،مرباح، ورقلة  مدرســــة الدكتوراه تحولات الدولة، كلية الحقوو و العلوم الســــياســــية، جامعة قاصــــدي

2010/2011. 

ــاية الإدارية و دورها في دينامكية الأقاليم،  عميور - ــام ، نظام الوصــ ــتير، جامعة  ابتســ مذكرة ماجســ
 .2012/2013فرس الإدارة العامة و القانون و تسيير الأقاليم،، كلية الحقوو، 1قسنطينة
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مذكرة ماجسـتير في  ية في الجزائر،لين الدين لعماري، بين مبدأ الاسـتقلال و نظام الوصـاية الإدار  -
ــات العمومية، جامعة الجزائر ــســــ ــة الدكتوراه، تخصــــــص الدولة و الماســــ ، كلية الحقوو، 1إطار مدرســــ

2016/2017. 

مذكرة ماجستير في  خديجة،الرقابة الإدارية على البلدية في ال قانون البلدية الجديد، يــــــــــــــــــبـــــ ــــلعري -
ــام ــانون العـ ــة، ج ـــاة الع ـــلإدار ، تخصــــــــــــــص االقـ ــة مـ ــدي،أم البواقيامعـ ــة الحقوو، العربي بن مهيـ ، كليـ

2012/2013. 

حســــــام الدين ليتو ، ســــــلطان الوالي على المجلس الشــــــعبي البلدي، مذكرة ماســــــه، جامعة محمد  -
 .2016/ 2015بوضياف، المسيلة، قسم الحقوو، سنة

لتخصص:إدارة الجماعات جليل محمد، المركز القانو  للوالي في القانون الجزائري، مذكرة ماسه، ا -
 .2015/2016، سنة ايلية، جامعة د.الطاهر مولاي،سعيدة، كلية الحقوو و العلوم السياسية

تيغزة أسـد، المركز القـانو  للوالي في التنظيم الجزائري، مـذكرة مـاســــــــــــــه في القـانون العـام، جـامعـة  -
 .2015/2016مغنية،كلية الحقوو، سنة أبوبكر بلقايد، تلمسان، الملحقة الجامعية ـ 

فدول حياة، المركز القانو  للوالي في التشــــــــريع الجزائري، مذكرة ماســــــــه، تخصــــــــص قانون إداري،  -
 .2013/2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوو و العلوم السياسية، سنة

، مذكرة  12/07قانون الولاية  بولـــــــــــــــــــــــــمخ ســـــــــــليم ،بوفلفل خالد، النظام القانو  للوالي في ال   -
 08لاســــــتكمال متطلبات شــــــهادة الماســــــه في العلوم القانونية ، تخصــــــص منالعات إدارية، جامعة  

 .2016/2017قالمة، كلية الحقوو و العلوم السياسية، سنة  1945ماي 

ري، عز الدين رمزي، قيراطي يوســــــــف، آليات الإدارة في تطبيق قواعد التعمير في التشــــــــريع الجزائ -
 8مذكرة لإســتكمال متطلبات شــهادة ماســه في العلوم القانونية، تخصــص منالعات إدارية، جامعة  

 .2016/2017، قالمة، كلية الحقوو،1945ماي 
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 لاتقاالم  -4

ــور بــالمجلــة الأكــاديميــة للبحــث  ،في الجزائر تيــا  نــاديــة، مــدو وجود لامركزيــة إداريــة - مقــال منشــــــــــــ
 .2010، 2القانو  ، الصادرة عن كلية الحقوو، جامعة عبد الرسان ميرة، بجاية، العدد 

-تونس-، الوصــــــــــــاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغر  العربي الجزائرعمار بوضــــــــــــياف -
صــــــــــــادرة عن كلية الحقوو، جامعة عبد المغر ، مقال منشــــــــــــور بالمجلة الأكاديمية للبحث القانو  ال

 .2010، 01الرسان ميرة، بجاية، العدد 

الس الشــــــــــعبية البلدية في الجزائر بين مقتضــــــــــيات اللامركزية وآليات الحكم المج  عمار بوضــــــــــياف، -
، 27مقال منشــــــــــــور بمسلة الفكر البرلما  ، الصــــــــــــادرة عن مجلس الأمة الجزائري، العدد  ،الراشــــــــــــد
2011. 

 المجلات -5

علاء الدين عشــــــــي، النظام القانو  للبلدية في الجزائر، مجلة الفقه و القانون، العدد الثا ، تاريخ  -
 .2012ديسمبر  16النشر 

ــبري، شـــــوقي يعي  نام، مركز الوالي في نظام الإداري الجزائري بين المركزية و اللامركزية،  - عزيزة شـــ
 .118، ص2015، سنة31العددمجلة الفكر البرلما ، مجلس الأمة، الجزائر، 

 الملتقيات و الأيام الدراسية  -6

مــــــــــــــــحمد محــــــــــــــــمود الطعامنة، نظم الإدارة ايلية، مفهوم و الفلسـفة و الأهداف، الملتقى العربي  -
 .2003نظم الإدارة ايلية في الوطن العربي، الأردن،  ،الأول

ــغال ، فعالية الرقابة الإدارية عن أعمال بلسبل عتيقة  - ــمن أشــــــــــ الإدارة ايلية، مداخلة ألقيت ضــــــــــ
الملتقى الدولي حول دور مكانة الجماعات ايلية في الدول المغاربية، جامعة محمد خيضـــر، بســـكرة، 

 .2009ماي  03/04يومي 
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، كلية الحقوو والعلوم 2بوجلال صـــــــلاح الدين، محاضـــــــرات في مادة الجنســـــــية، جامعة ســـــــطيف -
 .2013/2014ةالسياسية، قسم الحقوو، السن

 القواميس: -7

ــان العر  اييط - ــلي، بيروت،دار   ،ابن المنظور،لسـ ــنيف يوســـف خياط و نديم مرعشـ إعداد و تصـ
 .1970لسان العر ، 

الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، دار العلم  ،جبران مسعود، الرائد،معسم ألفبائي في اللغة و الإعلام -
 .2005جمة والنشر،للملايين ماسسة ثقافية للتأليف و اله 

 .1996مـحمد ابن أبي بكر عبد القادر الرالي: لمجتار الصحاح، بيروت، المكتبة العصرية،  -

 مـسد الدين مـحمد بن يعقو  الفيرول أبادي، القاموس اييط، الطبعة السادسة، بيروت، لبنان،  -

 .1988ماسسة الرسالة،

 ثانيا: باللفة الفرنسية

1-Les Ouvrages: 

1- Charl Desbache, Institution administration, 2 éme édition, 
Paris, 1972, p 73. 
2 -  Jean Rivero: droit administratif, Dalloz, Paris,1980,p 
319. 
 
2-Les dictionnaires: 

1 - Petit Larousse , Paris, Librairie larousse,2003,p 258. 

2- Dar El Machrek , Mounged, Français-Arabe, 5éme .
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